سلسلة المؤلفات العلمية )١(‏ إصداراتنا الرقمية (/1) 


إصغاء م 


أححاء | د 
للاستاد الدكتور 
صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان - الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


مركز أنوار العلماء 


ست الطبعة الرقمية الأولى 
ا ها- .۲م 


2 حقوق الطبع محفوظة 


Ê 1‏ إصدار 
ر مركز أنوار العلماء للدراسات 
51 1 التابع 
E‏ لرابطة علماء الحنفية العالمية 


World League of Hanafi Scholars E 


جوال 00962781408764 
البريد الإلكتروني anwar_center1995@yaho0.com‏ 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإغادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينة في نطاق استعاذة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال ذون إذن خظي سابق من الناشر 


إصغاء السّمع 


للأستاذ الدكتور 
عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز آنوار العلماء للدراسات 


لللاسساذ الدكتوو علا ااا 1/777 


ی راہ آم ر الهم 

مقدمة: 

إن كنك او و می و سیو و ا دامن ور لفسا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فهو المهتد» ومن يضلله فلن تجد له ولياً 
مرشداًء والصّلاة والسّلام عل سيدنا حمل وعلل آله وصحابته ومن سار علل 
طريقه واهتدی بهديه إلى يوم الدّين. 

وعد 

فإن القرق:والكرت:اننيوو طا الجن الأزاكل وعسوراهة 
تفسير مصدرٌ تفوقهم وقدرتهم؛ إذ أخهم استطاعوا في حدود عقدين أن يبنوا 
دولة عظيمة» مترامية الأطراف» ويؤسسوا لأعظم حضارة عرفها التاريخ 
البشري» بعد أن إريكن لهم ذكر؛ لتفرقهم في الصحراء» واشتداء النزاع 
بينهم» وتمكن عدوهم منهم. 
وحضاراتهم إلى أسباب مادية وجنسية وغير ذلك» وهيات أن يكون لذلك 


دل ب إصغاء السمع في بيان أحكام الخلع 
تربيه» وتمسكهم بهديه 8# فكانوا حريصين كل احرص عل الامتثال لما جاء 
به هذا الدين» والانتهاء عّ) هى عنه؛ لآنهم جرّبوا طريق الضلالء وعرفوا 
مصيرها في الدنيا والآخرة» وذاقوالذة الإيمان» وشعروا بعرّة الإسلام: 
ولمسوا تأثيره العظيم عل سلوكهم. 

ولذلك فإن السبب فيها كان عليه المسلمون من العرة والقوة والمنعة» 
هو ثقتهم بإسلامهم واسترشادهم هدي ربهم جل وعلاء ومتابعتهم لسنة 
نبيهم عن حتئ في آخر خلافة إسلامية كانت ههم» وهي الخلافة العثانية» 
فن المتابع لتاريخها يجد أن ملوك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وغيرها من 


وطرح هذا الكلام ليس محل بحثنا هناء وإنما ذكرته للتدليل على أنه لا 
الجماعات وبناء حضارة نباهي بها من حولناء ويسجلها التاريخ لنا إلا 
بحفظنا لدينناء وامتثالنا لشرع ربناء فإن الله عر وجل خخلق الإنسان وهو 
أعلم به من غيره» فيعلم ما يسعده وما یتعسه» وهو لا يرضى له إلا الحسنى» 

وماهذا العقل الذي نباهي به إلامن صنع الله تعالل» خلقه لنا 
لنسترشد به في فهم أحكام دينه» لا لنتعالى فيه علل ما أنزله علينا من 
الأحكام» فهو إريخلق لذلك» ولا يقدر عليه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 

وَإِنْنا في هذا الات سي ا ل أضنة E O‏ للد 
تلازمنا في كل أحوالنا وتصر-فنا وأقوالنا التي نسعئ فيها لموافقة هدي 
أصحاب المدتبات العصرية» ولريقتصر هذا الحال عل العامة: بل شمل 
الخاصة؛ وأهل العلم والفضلء حتئ تأثروا في كثير من أحكام الشر-يعة 
الغراء بها عليه الغرب» فحاولوا أن يلووا أعناق النصوص؛ ليجعلوا أحكام 
الإسلام موافقة لهم. 

ومن هذا مسألة الخلع التي هي محل بحثناء فظنُوا أن هذه الشريعة قد 
ظلمت المرأة وإرتعطها حقها كا يدعي المدعونء فأرادوا إنصافاً ها وإخراجاً 
ها من ظلمهاء أن يحرّفوا نصوصها المقطوعة» ويتلاعبوا بأحكامها المبتوتة» 
فيل قل ا مات العقللات امن تقر ون :نان هذا الكو عالقا أن كرون 
هذا الخالق ظالماً وعلمه قاصراًء تنّزه الله تعالى عن أن يكون في دينه إجحافاً 
بحق أحد من خلقه» أو علمه قاصراً عن آثار شرعه؛ وإنما الظلم والإجحاف 
والقصور من حال الإنسان ومن طبيعته لامن حال خالقه جل ذكره". 


)١(‏ وطالما انجر بنا الكلام في الحديث عن ظلم المرأة» فإننا نؤكّد أنه لا يوجد دين ولا 
مذهب ولا فكر أعطئ للمرأة من الحقوق ما أعطاه لها الإسلام؛ لأنه من عند الله تعال» وهو 
أبعد ما يكون عن أن يظلم أحداً من خلقه. وني ذلك وقفت علل كلام لطيف لباحث 
انجليزي وتعقيب عليه لكاتب عربي أنقله علل طوله لما فيه من العظة. 

قال مار ماديوك بكثول: إن المسلمين يعظمون المرأة ويكرمونها؛ لآنها امرأة» فنراهم يقضون 
حاجات الأرامل» ولا يحوجوهن إلى شراء الحاجات في الأسواق» ويكرمون الأمهات حتئ 
أن منهم من يطيع أمه طاعة الخادم المخلص لسيده» ويجعلها سيدة البيت والحاكمة المطلقة فيه 


3 لحب 777979 اص ا الشف لادان الخكام ال 
فليس من الحق ولا العدل أن تملك المرأة للطلاق ويجعل في يدها أقوى 
من يد الرجل؛ إذ أننا في هذا الخلع المدعئ جعلنا للمرأة سلطة بفسخ زوجها 
وتركه إذا ما أعطته معجّل مهرهاء في حين لو أراد الرجل الانفصال عنها 
يحتاج إلى إعطائها المؤخر الذي هو أضعاف الَْدَّم في الغالبء بالإضافة 
لالتزامه بنفقتها في أثناء العذة ونفقة أولادهم» علاوة علل ما تحمّل من أعباء 
ومصاريف وأثاث لإتمام زفافهما وإرضاءً لها ولأهلها ولمجتمعهم الذي 


وني زوجته وأولاده وأحفاده» ورأينا من التجار والأغنياء من لا يشتري داراً ولا أرضاً إلا إذا 
شاورها ورضيت بذلك» ورأيناهم يعطفون علل كل امرأة ضعيفة لكبر سنّ أو فقد أقارب أو 
دمامة وجه فيخدمونها لوجه الله وابتغاء مرضاته. 

أما الأوروبيون فإنهم لا يعظمون المرأة إلا بشرطين: 

أحدهما: آن تكون جميلة في نظرهم. 

والثاني: أن تكون رقيقة العرض يمكن الاستمتاع بها. 

وبدون ذلك لا يرحمون امرأة أبداًء فادعاؤهم تكريم المرأة كذب وزورء بل هو في الحقيقة 
خداع للمرأة واستدراج لإلقائها في التهلكة. 

وعقب الكاتب الدكتور العربي على ذلك» فقال: وصدق. فإني كنت أركب قطار النفق الذي 
يسير تحت الأرض في برلين فتركب فيه العجوز الضعيفة حاملة سلتين في يديهاء فلا يقوم ها 
أحد» فتبقئ واقفة إلى أن ينزل بعض الركابء ومتئ رأوا شابة جميلة تسارعوا إلى القيام 
وعرضوا أمكنتهم عليهاء وهي تعرف أنهم إريقوموا لها لوجه الله؛ فلذلك لا تقبل من أحدهم 
أن تجلس في مكانه إلا إذا كان لما أرب» فجلوسها في مكانه آية قبولها لمخادنته. ينظر: أحكام 
الخلع في الشريعة الإسلامية ص /-9. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سسسب سب أ 

فلولا أن الرجل عليه ما عليه ما ذكرنا لوج دناه متساهلاً وجازفاً في 
الزواج والطلاق» وهو المالك لعاطفته المتحكّم بأعصابه المتعقل لأفعاله أكثر 
مما عليه المرأة؛ لما أنيط بهامن واجب عظيم لأطفالها وحاجتهم ناما 
اغ عد کا لقال عا 

فمع كل هذا نجد الإسلام إريعط للرجل حقٌّ الطلاق إلا بعد أن كله 
بكثير من الواجبات والحقوق التي ل ريكلّف بها المرأة» حتى لا يقدم عن أمر 
الانفكاك عنها إلا إذا كان ضنك المعيشة معها أكبر بكثير ما ألقي علل عاتقه 
من مسؤوليات زواجها وانفصاله عنهاء فإن جرد التفكير بنفقة أولاده من 
المرأة التي يريد طلاقها يجعل العاقل يغمض عينيه عن كثير من الخلافات 
المنزليّة والمشاكسات اليومية؛ إذ بطلاقها يتحثّم عليه مصاريف بيت آخرء 
وضياع لأولادهم؛ لنقص العناية والرعاية التي يجدونهاء ويلاحظ ذلك جلياً 
من يتابع أحوال أولاد المطلقين. 

مدع د لعو اي ی دورق للم جيل اندز نان 
يكون خلع نساء البادية والقرئ أضعافاً مضاعفة؛ لأهم کا هو مشهورٌ أشدٌ 
في تعاملهم مع نسائهم وأقسئ مما عليه أهل المدينة من التلطّف والتحبب 
إليهنَ» ومع ذلك نجد عكس هذا هو الواقع» فهؤلاء النساء المدللات هن 
المكثرات من الخلع بخلاف غيرهنء فإنه لا يصدر منهنٌ إلا في النادر» كما 
توضحه الاحصائيات» فمثلاً في احصائيات خلع ۰۲ ۰م نجد أنه إريرد إل 
محكمة الكورة ومحكمة الشونة الشمالية ومحكمة الطيبة ومحكمة الوسطية أي 


ا 
حالة خلع» وورد في محكمة بني كنانة حالة واحدة وكذا في محكمة المزارء 
لكنه ورد في محكمة إربد الشمالية ٠(‏ 5) أربعين حالة خالع. 

كذلك نجد أنه إريرد إلى حكمة الغويرية ومحكمة الأزرق أي حالة 
خالع» وورد ثلاث حالات لمحكمة الهاشمية» وفي الوقت نفسه ورد لمحكمة 
الزرقاء الجنوبية (1/57) ست وسبعين حالة خلع» وفي محكمة الرصيفة )٤١(‏ 
أربعين حالة خلع. 

ونلاحظ أنه إريرد إلى محكمة دير علا ومحكمة الشونة الجنوبية ومحكمة 
زي أي حالة خلع وورد محكمة عين الباشا )٠١(‏ عشر حالات خلع. 

ونلاحظ أنه إريرد حكمة صبحا ومحكمة الرويشد ومحكمة بلعم أي 
حالة خلع وورد محكمة المفرق )١5(‏ أربع عشرة حالة خلع. 

أما عمان فكان لما النصيب الأوفر إذ بلغ عدد حالات الخلع الواردة لما 
) ثلاثمئة وأربع وعشر-ين حالة في حين أن محافظة الطفيلة حالة 
واحدة» ومحافظة عجلون حالتان» ومحافظة الكرك ثلاث حالات» ومحافظة 
مأدبا ست حالات» محافظة جرش ثلاثة عشرة حالة» ومحافظة البلقاء ثلاثة 
عشرة حالة» ومحافظة المفرق أربع عشرة حالة» ومحافظة العقبة تسعة عشرة 
حالة» ومحافظة إربد سبعة وأربعين حالة» ومحافظة الزرقاء مئة وتسعة عشر-ة 
حالة. 

هذا الأمر يوصلنا إلى أن السبب وراء الخلع ليس رفع ظلم الرجل كا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سآ 
يقولون» وإنا هو تغيّر حال بعض النساء وخروجهن عن فطرتهن بمجارات 
مغريات الحياة العصرية» وحبهنّ للإنفلات من قيود الحياة الزوجية والقيام 
علل أولادهنّ كا ينبغي» وانقيادهن وراء المزخرفين والمزينين هن هذا الطريق 
من لا يتقون الله تعالى؛ لأننا نجد أن المجتمع كلا ازداد بعداً عن دينه وعاداته 
وقيمه ارتفعت نسبة الخلع فيه» وهذا ظاهرٌ فيمن هم مبهورون بحياة 
الغربيين أكثر من غيرهم. 
الإعلامى الذي حصل فيه في إخفاء الحقائق وقويبهاء حتى التبس حقيقة 
ا لخلع وحكم الشريعة فيه على كثير من أهل الفضل والشأن» وكان الحال 

ولمارأيت في ذلك من الانسلاخ عن أحكام أخرئ من شريعتنا ما 
كانت تطبق في حياتناء فحتئ تبقئ هذه البقية الباقية من أحكام الإسلام في 
الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية ولا تنفلت أول بأول. 

وكذلك لا يترتب عل مجتمعاتنا المسلمة من ويلات من جراء مثل هذه 
الأحكام» كا هو واضح لمن يمعن النظرء وكلامنا السابق يكفي في الدلالة 
علل ذلك وتشريع الإسلام خلاف ذلك واضح في بيان ضرره» وإننا سمينا 
مسلمین؛ ااا لرا وانقيادنا لأوامره. لود غاا 


و ج اف ا م ل 

ففي هذا البحث سيجد طالب الحقٌ بغيته إذ قسمته إلى فصلين: 

الفصل الأول في اشتراط رضا الزوج بالخلع» وهو ما حاول المحاولون 
إلغاءه» وجعل الرجل فيه صورياً لا حقيقياً؛ إذ ملّكوا المرأةَ حقٌّ خلع نفسها 
من زوجه وإن إريرض أو يوافق» حتى أفي سمعت أن بعضّ النساء دخلت 
غم أجل القضاة وكان معجلها دينار فأخرجته وألقت به أمام القاضي» 
وقالت له: اخلعني من زوجي... . 

فعرضت في هذا الفصل البراهين الساطعة والأدلة الواضحة علل 
اشتراط رضا الرجل؛ فآيات القرآن جلية في تمليك الطلاق للرجل» والخلع 
صورة من صورة الطلاق» ذكره الله في إحدى آيات الطلاق» ولكنّه زاد جل 
ثناؤه فيه حکً جديداًء وهو أن للمرأة فيه دخل من حيث أنه لا حرج عليها 
أن تفتدي نفسها بشيء من المال تقدّمه لزوجها؛ ليرضّ أن يطلّقّهاء وهذه 
الآية التي أفادت هذه الحكم لرتملّك المرأة تطليق نفسها بلا رضا زوجها. 

وذكرت فيه حديث نشوز امرأة ثابت بن قيس #ه ورواياته المختلفة 
الموضحة للمجمل فيه وكلام الشراح في بيان معناه» ورفعت الالتباس الذي 
وقع من البعض في فهمه. 

وختمت هذا الفصل بذكر أقوال الفقهاء في المذاهب الإسلامية 
المختلفة في اشتراط رضا الزوج» وأنه من المسائل المتفق عليها التي لر يسبق 
أن خالف فيه أحد يعتد به» ومعلوم أن ما كان من مسائل الاتفاق والإجماع 
لا يجوز الخروج عنه بوجه من الوجوه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح سس هآ 

ولذلك كان أمر رضى الرجل بالخلع من الأمور المسلمات لولا تشويش 
المشوشين» قال الدكتور مصطفئ الزلمي”" TT E‏ 
اف ك و ااي ی ا ا ون فق اباو 
الزوجية مقابل التزام الزوجة ببدل.. 

وني الفصل الثاني رأيت تتمي) للفائدة من هذا البحث أن أعرض 
أحكام الخلع بالتفصيل حتئ في مسائله الدقيقة. 

ول لرل ف ادها الةو وة فار اتا 
والحفاظ عليها ملقاة علل عاتق الجميع كل حسب امكانياته وقدراته التي 
ويقة الله لت ا و و فيل أن وکو هذا مه جا 
الرقي والارتفاع بمجتمعنا عن كل ما يدنسهاء وما يكيد له أعداؤناء ولا 
يكون ذلك إلا بإخلاص علمنا لوجه الكريم» وهو الموفق لسواء السبيل. 

وكتبه 


الدكتور صلاح أبو الحاج 
EEE‏ 


.٠٤١ :۲ مدئ سلطان الإرادة في الطلاق‎ )١( 


للاستادالدكتورصلاح انو اع 7 ل 


« 


تمهيد 
في معنى الخلع ومشروعيته 

أو تعريف الخلع: 

لغة: 

ایا وغو اا عه ر ات ال زو هغاه إذا اتانيه فكنة 
وطلقها على الفدية فخلعها هو خلعأ والاسم ا للع بالضم» وهو استعارة من حلع 
الباس؛ لان كل واحدمنهما لباس للكخره فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحدٍتَرَّعَ لباه 
عنه» وني الدعاء ونخلع ونهجر من يكفرك: أي نبغض وتنتبرًاً منه» وخلعت الوالي عن 
عمله بمعنى عزلته» وا خلعة ما يعطيه الإنسان غيرهمن الثياب منحة والجمع خلع مثل : 
سدرة وسدر 00 

وجرئ في العرف استعمال ا لحلع بفتح اللخاء لإزالة غير الزوجية» وبضمَّها 
لإزالتهاة. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ۲: ۲۳۲٠ء‏ والقاموس ”: ۱۹ء والمصباح المنير ص2178 وطلبة 
الطلبة ص504؛ والمغرب ص ١٠١٠ء‏ والمعجم الوسيط :١‏ ۰ وغيرها. 

(؟)ينظر: درر الحكام :١‏ 7894 وأسنى المطالب ۳: 5١‏ 7» والغرر البهية 5: 27177 = 

= والموسوعة الفقهية الكويتية :١14‏ 5 77» وشرح النيل ۷: 271/5 وشرح الأحكام الشر-عية 
"410/١‏ وشرح قانون الأحوال الشخصية للدكتور السرطاوي ص 0 5» وغيرهما. 


۸ تجح 2 77779ب إا ا ن نان اخكام اجام 
اصطلاحاً: 
تفاوتت عبارات فقهاء المذاهب الفقهية في التعبير عن معنئ الخلع؛ لكنها في 
المقصودمتفقة إجمالا: 
فعند الحنفية: إزالة ملك النكاح المتوقفة علل قبوهما بلفظ الخلع أو ماني معناه. 
هذا التعريف لابن نجي وتبعه عليه التمُرتاشی”» وهو أدق وأشمل من تعريف 


البابرت” وابن اام“ والرَّيَعِيَ*: أخذ المال بإزاء ملك التكاح بلفظ الخلع”. وكذلك 
تعريف العينيٌ”: إزالة الزوجية با يعطيه من المال» كا سيتبيين لك في الفصل الثاني. 

وعند المالكية: إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها”» أو إزالة عصمة 
الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ مامع نية". 

وعند الشافعية: فرقة عل عوض راجع للزوج”". 

وعند الحنابلة: فراق الزوج امرأته بعوض”". 


.۷۷ : 5 ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) في تنوير الأبصار ص6١.‏ 

(۳) في العناية 5: .7١7‏ 

.51١١ :5 في فتح القدير‎ )٤( 

( 6) في التبيين ۲: 7/65. 

(1) ينظر: التبيين ۲: 2.3585 وفتح القدير 5: .7١١‏ 
(۷) في عمدة القاري .۲٠۰ :7١‏ 

(۸) ينظر: الفواكه الدواني ۲: 77. 

(4) ينظر: الشرح الكبير؟: 71517. 

.594: ۲ ينظر: كفاية الأخيار‎ )٠١( 

() ينظر: الإنصاف ۸: ۳۸۲ . ودقائق أولي النهئن ۳: ٥۷‏ وكشاف القناع 8: ١7‏ 7. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ةلآ 
ثانا مشر وعيته: 
وهو مشروع بالقرآن والسنة وإجماع الأمة والقياس: 


أما القرآن: 
فقوله تعاك: ااام لدی مرا ينه لعو أ تريخ خان ولا یلم 
أن تأخذوا ما انيدم ل 1 آلا قبا خود اهن فم لايق دود الله 
لا جاح علا فیا قدت 5256 دود الها تد وکا ومن عد ُو له وليك 
هُمُ الظَايُون)”. 
وأما السّنة: 


فا ورد عن الرسول من الأحاديث التي سيأتي الكلام عليه امنها: حديث 
امرأة ثابت بن قيس ذه (أتردين عليه حديقته» قالت: نعم» قال رسو الله ##: اقبل 
الحديقة وطلّقها تطليقة)”. 

وأما الإجماع: 

قال ابن قدامة”: أجمع الأمة عن القول بجواز بالخلع» إلا أن بكر بن عبد الله المزني 
إريجزه» واشترط ابن سيرين وأبو قلابة أنه لا حل الخلع إلا إذا زنت. وهذا الإجماع كان 
في عصر الصحابة فهو قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة #:أإرنعرف لهم في 
عصرهم مالفا فيكون إجماعاً. 


)١(‏ سورة البقرة:۲۲۹. 
(۲) في صحيح البخاري 0: 0ه وغيره. 
(۳) ينظر: المغنى /1: 57 7. 


72272 777792222ت7بتبتب_لل ا ناكام ادام 
وقال الرَيْلَعِيَ": وقد أجمعت الصحابة د عإن ذلك. 
وأما القياس: 
فلآن ملك النكاح حق الرجل؛ فجاز أخذ العوض عنه كالقصاص". 


(۱) في التبيين .۲۸٦:۲‏ 
( ۲) ينظر: التبيين ۲: 7/6. 


لاساد الدكتورضلاح ارا ا ل 


الفصل الأول 
في اشتراط رضى الرّجل بالخلع 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

المببحث الأول: الآيات القرآنية الدّالة على ذلك. 
المبحث الثانى: السنة النبوية الذالة عليه. 

الببحث الثالث: في اتفاق أقوال الفقهاء على ذلك. 


ببسلل ب اھا الشنهم تدان اخكام ادام 


ني 

نما اقترف من تحريف الخلع في الشريعة الإسلامية بإلغاء دور الرجل فيه لر 
تسبق إليه يد إلامن بعض فضلاء هذا الزمان؛ لأن هذه المسألة لا اختلاف فيها في 
القديم؛ لتظافر الأدلة القرآنية والنبوية الصريحة فيها حتى انعقد الإجماع عن ذلك كا 
صرح بها العلماء عل ما سيأي. 

وإزالة لبعض الشبهات التي وقعت فيها بسبب الزخرفة الإعلامية التي أخحذت 
الناس» فإنني سأضع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء في ختلف 
المذاهب الإسلامية المعتمدة بين يدي القارئ الكريم حت يعرف ما ينبغي له معرفته من 
الحقٌ؛ لأن هذا دينء بأخذه يكون إصلاح الناس» وإعمار بيوتهم. 

ولتحقيق هذا المراد سيكون تقسيم هذا الفصل على مباحث» كل متها يحدوي 
انا 
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المبحث الأول 
الآيات القرآنية الذالة على ذلك 
معلوم أن المصدر الأول لأخذ الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم» ولفظ الخلع 
رو قيياح عاسو ونا وروي لع ES‏ 


7 لو روه د لاد 2 


ربك فَاخلَمْ تيك نك بلوَادِالقدَسِ طُوى]”. 
وما استدلوا فيه علل الخلع من القرآن هو أحد آيات الطلاق الواردة في القرآن؛ إذ 
ss‏ 
الطَّلاقٌ مان مساك بمَعْرُوفٍ أو زكتري اخس ان ولا تیل لک تاوا 
اموه شیا إا أن انا آلا قا حَدُود الله إن خم مالاق َدُوة الا جاح 
کیان ادت پو خود لكلا تعت ذوعاو ن د حو اله اوليك هُمْ 
لَاُونَ1” وهذا ظاهر في أن الخلع نوع من الطلاق لامنفصل عنه؛ لآن قوله: قلا 
ا ا عَلَيهمها فا افتَدَتَ بو)؟ الدال على جواز دفع المرأة شيت تأمن المال لإرضاء زوجها 

كي يطلقهاء مذكور ضمن آية تنحدث عن الطلاق. 


(۱) طه:۱۲. 
(۲) من سورة البقرة:779. 


ي قا الدع في ينان أحكام ادلم 
والطلاق كا هو معروف عند القاصي والداني بيد الرجل؛ لأن نصوص القرآن 
صريحة في نسبته للرجلء وتمليكه له؛ لما أعطاه الله تعالى من القدرة العقليّة والعصبيّة التي 
تمكته من ضبط نفسه في كثير من المواقف الانفعالية» وعدم الاستجابة لعواطفه 
ومشاعره» بخلاف المرأة التي جبلت علل العاطفة والحنان في تصرفاتها؛ لتقوم بالدور 
الذي أنيط مهامن عناية ورعاية لأطفاها. 
وها هي الآيات القرآنية الوارد فبها الطلاقء فإنها ناطقة بذلك: 
.١‏ قوله تعاك: (وَإِنْ عَرَّسُوا الّلاقٌ فَإِنَ الله يع علي" عزموا: 
الضمير فيه للآزواج. 
ا وات قاض فون تا روء 5ل یل كرأ 
يمن مَا حل الله في أَرّحَايِهنَ إن كُنَّ يوين بلله ويرم الآخر ويول لته 
ل 0 
وَلِلرّجَال عَلَيّهِنَّ درج وال عَزِيرٌ حَكِيم]”. 
۳. قوله تعاك: (ِوَلِلْمُطَلَقَاتِ ماع ِالَعْرُوفٍ حَقَا على التَقِنَ1”. المطلقات: 
آي الواقع عليهن فعل الطلاق» لا أبن موقعات الطلاق. 


.۲۲۷ من سورة البقرة:‎ )١( 
من سورة البقرة:۲۲۸.‎ )۲( 
.7 5 ١:ةرقبلا من سورة‎ )۳( 


لعا يا ا 2 7 ا 
5. قوله تعالك: [فَإن طَلْمَهَا قلا تل لَه مِنْ بعد حَتى تنك روجأ غَيْرَهُ فإن 
طَلْقَهَا قلا جُبَاحَ عَلَيّهمه أن يَرَاجَعَا إن ظنا أن يُقِيَا دود الله ولك دود 


لله ينها ِقَوْم يَعَلَمُونَ]”» طلّقّها: أي زوجها. 

. قوله تعاك: (وَإِدَا طَلَقتُم النَّسَاءَ ن أَجَلَهُنَ فَأَمَسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أو 
َرَحُومُنَبِمعْرُوفٍ وَلا يكوه ضرَارالَعقدُواوَمَنْيَفعَل ديك كمد َم 
َفْسَهُ وَلا تَتَخِذُوا آيَاتِ الله هُرُواً وَاذْكُرُوا نِعَمَتَ لله عَلَيَكُمٌ وما أنزَلَ عَلَيَكُمٌ 
3 ياب وال ب بنذ N‏ الله يكل َي 


1. قوله تعالك: ودا طَلَقَتَمُ المسَاءَ قبَلَغْنَ أجَلَهُنَ قلا تَعَضلُوهْنَ اَن بحُن 
أَزْوَاجَهُنَ دا َرَاضَوًا بَْنَهُمَ بِامحَرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظُ بو من گان مِنَكُمْ يُؤَمِنْ 
بالله وَالَيوَم الآخر ذَلِكُمْ أَزْكَئ كم وأطهر وَاللهُ يَعْلَمْ وشم لا تَعْلَمُونَ)”. 
۷. قوله تعال: (لآ جُتاح عَلَيَكُمَ إن طَلَقَتُمُ النَّاءَ ما[ مسون أو تَفْرضُوا 


ن ريصة وَمَتَحُوهُنَ عل ا موسع قَدَرُهُوَعَلَ المقتر فده ماعا ِامُمرُوفٍ حا 
عل ال نين ۵4 . 


)١(‏ من سورة البقرة:77”5. 
(۲) من سورة البقرة:١775.‏ 
(۳) من سورة البقرة:۲۳۲. 
(6) من سورة البقرة:7751. 


ج 

۸. قوله تعالل: ايا آنا الي إدا لقعم الساء مَطَلقُوهُنَ عدن وَأحضُوا 
عة اموا اه رم لا ر وهر ن و ولا رجو إا أذ ايو 
بفَاحَِرَ مب ولك دود الله ومنيد دو الله قد غلم كفس #الاتدرئ 
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م ر 


لعل الله رث بَعَدَ ذلك أَمْراً بخن أجَلَهُنَفَأنَسِكُومْنَبِمعْرُوفٍ أو 
فَارِقَوهُنَ بِمَعْرَوفٍ وَأشهدوا ذَوَيّ عَدلِ ینک وَأَقِيِمُوا السادة لله َلك 
يُوعَظ به مَنْ كاد يوين لله الوم الجر وَمَنْ يق الله مل لَه رجا" 
طلَّتم: الضمير فيه للرجال. 


١ 0 5‏ ان طا“ 08 و کیا ی ون جم ا لوو أله 
1 وله تعال :]إن طالعامر من مسن سل إن 2شوامن ود فرصكم فين 


ا 
ا 5 


ريصة صف ما رضم لا أن يعفد او يفو الي يڍو عة النگاج وَأَنَ 
فوا ارت للتفوق ول سا مضل م ن اا تلود بيب" 

٠‏ .قوله تعالك: (يَا أا الّذِينَ اموا دا كحم لمؤمِنَاتِ ثم طلْقتمُوهُن يِن 
قبل أن مَسّو عو سوق ورور رك 
سر احا یلا طلقتموهر: أي طلق الرجال النساء. 

١.قوله‏ تعال: (عَسَئ رب ِن طَلَقَكُنَ أن يله ارو اجا حيرا مِنَكُنَ ُسلَاتِ 
مُؤْمِئَاتٍ قَانئَاتِ اتات عَابِدَاتِ سَائِحَاتِ تبات وَأَبُكَاراً)*: طلقكنٌّ: أي 


طلق النبي 6 أزواجه. 


.75-1١:قالطلا من سورة‎ )١( 
من سورة البقرة:۲۳۷.‎ )۲( 
من سورة الأحزاب:5494.‎ )۳( 
من سورة التحريم:ه‎ )5( 


[لللأمتقاة الذكتور ضام بو الماش _ ل 

فكما يرئ أن كل هذه الآيات واضحة الدلالة في نسبة الطلاق للرجل وأنه من 
حقهء فالله جل ثناؤه الذي أباح للرجل التمتع بالمرأة والتعاشر معه ا بالنكاح الشر-عي 
الل تيك اند عله ا 
له الح في تزع حقٌ أعطاه الله تعلك للرجلء ومن هي الجهة التي تملك ذلك. 

وإن عموم هذه الآيات القرآنيّة يكفي في إثبات هذا احق لصاحبه لن كَانَلَهُ 
لَب أو هى اسم وَهُوَ شهيد). 

لكن لا كان الطلاق من حق الرجل» وليس للمرأة حق فيه بين الله تعالى في 
إحدى آيات الطلاق أن للمرأة مدخلا في الطلاق» وهو إذا رغبت في الانفصال عن 
الرجل؛ لعدم التوافق بينهماء وعدم القدرة علل القيام بالواجبات الزوجية؛ والنوف من 
الانفتان بسبب هذا الزواج» فلا جناح ولا حرج عليها أن تساومه علل مال أو غيره 
مقابل أن يتنازل عن حقه في طلاقها فيطلّقها إذا رغب. 

فالخلع لا يختلف عن الطلاق في شيء ك| سيأتي من نصوص الفقهاء إلا في هذه 
الجزتية» إذ فيه أن المرأة ترضى بإعطاء الرجل شيئ ليطلّقها في حين أن الطلاق لامدخل 
فيه للمرأة» بل الرجل يوقعه سواء قبلت أم رفضت» وني الخلع لا بد من موافقتها علل 
بدل الخلع؛ ليحصل الطلاق» قال الإمام الرازي”"(ت5 ٠١‏ ه): اعلم أنه تعلق ل|أمنع 
الرجل أن يأخذ من امرأته عند الطلاق شيئاً استثنى هذه الصورة» وهي مسألة الخلع». 


(١)ق:هن‏ الابة۴۷. 
(۲) في مفاتيح الغيب ۳: ۳۸۹. 


77# 27ل طق هق فى انان كام لايم 
ولا يوجد أحدمن المفسّرين المعتبرين صرح بخلاف ذلك» فجع ل الخلع من 
حقٌّ المرأة فحسب وألغى دور الرجل؛ لأن آية الخلع واضحةٌ وصريحةٌ في ذلك بى لا 
جال لتأويل وتبديله» وإليك كلام المفسّرين في معن آية ا لخلع: الطَّلاقٌ ران مساك 


روف او تت ریځ خان ولا یی لک أ تأخذواها شو ا هن اران انآ 
يي ُو لهل يف م علقت يولك حر 


2 
ل وک 


e‏ يل رواشت ر لع يان شاب 
للأزواج وآخرهللأئمة والحكام» وأدخل الأئمة والحكام؛ لأمهم يأمرون بالأخذ والإيتاء 
عند الترافع إليهم» فكأنهم الآخذون والمؤتون”. 

قال ابن جزيء” (ت47/اه): وحكمها على العموم وهو خطاب للأزواج في 
حكم الفدية» وهي الخلع» وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان. 

وقال ابن عاشور“: ومعنى لا حل لا يجوز ولا يسمح» واستعمال ا حل والحرمة 
في هذا ا لمعنل وضده قديم في العربية. 

ما مهن شيأ : قال الزخشري: أي ما أعطيتموهنٌ من الصدقات*. 


)١(‏ من سورة البقرة:779. 

(۲) ينظر: الكشاف »337١:١‏ مفاتيح الغيب ۳: ٠۳۸۹‏ التحرير والتنوير .5٠/8:7‏ 
() في التسهيل لعلوم التنزيل :١‏ 857. 

( 5) في التحرير والتنوير .5٠8:57‏ 

(6)ينظر: الكشاف ۲۷۱:۱. 
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وقال ابن كثير" (ت ٤‏ ۷۷ه): أي لايحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن 
ليفتدين منكم بها أعطيتموهن من الصدقة أو يبعضه كما قال تعاك: (وَلا تَعَضْلوهُنَ 
لمعبو يعض ما ُوه إلا أن أن باحص مي" فأما إن وهبته المرأة شيا عن 
طيب نفس منها فقد قال تعلل: قان طبن لخم عن سىء منه تسا فَكُلُوهُ هَنيامَرشا)"» 
وأما إذا تشاقق الزوجان وإرتقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته وإ رتقدر علل معاشرته» 
فلها أن تفتدي منه بها أعطاه ولا حرج عليها في بذها له ولا حرج عليه في قبول ذلك 
منها. 

قال ابن عاشور*: وجيء بقوله: إشيتا)؛ لآنه من النكرات المتوغلة في الإبهام» 
كديرام أخد افر فلل ادف مالو قال مالا أو وه 

لإا أن يا ألا قا حُدود اله وإقامة حدود اله فسرها مالك #5 بأنها حقوق 
الزوج وطاعته والبرّ به فإذا أضاعت الرأة ذلك فقد خالفت حدود الله*. 

وقال الزخشري: أي إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة حدود الله فيا يلزمهمامن 
مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها". 

وقال ابوجويء»:وكلك ذا شاا ها وق خت معاشرمي): 


.۲۷۳ :۱ في تفسيره‎ )١( 

(؟) سو رة النساء مين الآية9 ١‏ : 

(۳) سورة النساء: من الآية٤‏ . 

( ؟) في التحرير والتنوير ؟:5:5. 

( 6) ينظر: التحرير والتنوير 7: .5٠4‏ 
(0) ينظر: الكشاف .۲۷١:۱‏ 

(۷) في التسهيل لعلوم التنزيل :١‏ 87. 


الب > اطا الع ل نيان خا الل 
وقال الرازي": والخوف المذكور في هذه الآية يمكن حمله على الخوف ا معروف» 
وهو الإشفاق نما يكره وقوعه. ويمكن حمله على الظن؛ وذلك لأن الخدوف حالة نفسانية 
خصوصة» وسبب حصوها ظنّ أنه سيحث مكروه في المستقبل وإطلاق اسم المعلول 
عل العلة مجاز مشهورء فلا جرم أطلق علل هذا الظنّ اسم الخوف, وهذا مجازمشهورء 
فقد يقول الرجل لغيره» قد خرج غلامك بغير إذنك فتقول: قد خفت ذلك» علل 
وقال الجصاص”: ”وهذا الخوف من ترك إقامة حدود الله عل وجهين: 
١.إما‏ أن يكون أحدهما سيئ الخلق أو جميعاً فيفضي با ذلك إلى ترك 
إقامة حدود الله في) ألزم كل واحد منهما من حقوق النكاح في قوله تعالى : 
وك مغل الَّذِي عَلَيِْنَ بِاْعْرُوف]”. 
۲.وإمًا أن يكون أحدهما مبغضا للآخرء فيصعب عليه حسن العشر-ة 
والمجاملت فيؤديه ذلك إلى خالفة أمر الله في تقصيره في الحقوق التي تلزمه 
وفيا ألزم الزوج من إظهار الميل إل غيرها في قوله تعاك : (قّلا َينُوا كل 
اليل َتَدَرُوهَا كَامُعلَقَ)*» فإذا وقع أحد هذين وأشفقا من ترك إقامة حدود 
لله التي حدها لما حل الخلع». 


(۱) في مفاتيح الغيب ۳: ۳۹۰. 
(۲) في أحكام القرآن :١‏ 5-17 07. 
(۳) سورة البقرة: من الآية/77. 
( 5) سورة النساء: من الآية79١.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لل 

وقال ابن عطية ”( ت٦٤٥‏ ه): و[ دود الله) في هذا الموضع هي مايلزم 
الزوجين من حسن العشرة وحقوق العصمة. 

قلا جاح عَلَيهمها في افَدَتٌ يو]: أي رفع الإثم عليهم|”. 

قال الزخشري: أي فلا جناح على الرجل فيا أخذ ولا عليها فيا أعطت فيا 
فدت به نفسها واختلعت به نما أوتيت من المهر". 

وقال ابن عطية*: أي إباحة للفدية وش ركه في ارتفاع اللجناح لأغما لا يجوز هما أن 
تعطيه ماللها حيث لا يجوز له أخذه وهي تقدر علل المخاصمة: فإذا كان الخوف المذكور 
جازله أن يأخذ وها أن تعطي» ومتى إريقع ا لخوف فلا يجوز لما أن تعطي ع إن طالب 
الفراق. 

تلك حدود الله فلا تَعتَدُوهَا): أي أحكامه المفروضة"©. 

وقال ابن عطية": آي هذه الأوامر والنواهي هي المعاربين الحق والباطل والطاعة 
وا معصية فلا تنجاوزها. 

قال ابن عاشور": وحدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعيةء بقرينة 
الإشارة» شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس؛ لأن الأحكام 


.7٠1/:١ في المحرر الوجيز‎ )١( 
441 (؟) ينظر: السحرير والقو‎ 
.717١:١ ينظر: الكشاف‎ )۳( 

() في المحرر الوجيز ."٠۷ :١‏ 
(0) ينظر: صفوة البيان ص٥٥‏ . 
(5) في المحرر الوجيز ."٠8:١‏ 

(۷) في التحرير والتنوير 7: .5١7‏ 


الب 2 > > إا الع فيان خیم الل 
الشرعية تفصل بين الحلال والحرام؛ والحق والباطل» وتفصل بين ما كان عليه الناس 
قبل الإسلام» وما هم عليه بعله. 

قال ابن الجوزي": معن الآية أن المرأة إذا خافت أن تعضي_الله في أمر زوجها 
لبغضها إياه» وخاف الزوج أن يعتدي عليها لامتناعها عن طاعته؛ جاز له أن يأخذمنها 
الفدية» إذا طلبت ذلك. 

وقد أطلت بذكر بعض كلام الفسرين في هذه الآية؛ ليندفع أي توهم لمنوهم أنه 
يمكن لمفسر أن يسقط حق الرجل في الرضا بالخلع» ويجعله من حق المرأة فحسب» بل 
كل كلامهم يدور علل الاستثناء الذي حصل في هذه الآية للمرأة برفع ال حرج عنها في 
افتداء نفسها؛ ليوافق الرجل علل تطليقهاء بل إن بعضهم صرح باتفاق علماء الأمة علل 
أن حقٌ الرجل لا يسقط في هذا أيضاًء قال محمد علي السايس”: إن جميع الفقهاء يرون 
أنه لا يجبر الرجل علل قبول الخلع. 


(۲) في تفسير آيات الأحكام .١57:١‏ 


لاساد الد راا الوا ل 11 


اللبحث الثان 
السّنة الُوية الدّالة عليه 

ورد عن الحضرة النبوية ‏ أحاديث في الخلع لا سيا في قصة ثابت بن 
قيس #5 مع بعض نسائه"» كن طلبن من رسول الله 8# المخالعة من ثابت 
مقابل أن ترد كل واحدة منهرٌ له المهر الذي أعطاها إياه وهي حديقة» وكان 
سبب خلع كل واحدة منهما مختلفٌ عن الأخرئ إلا أن بينهما اشتراك في أنه 
دميم الخلقة. 

وهذه القصة رويت في أكثر كتب الحديث إلا أن في بعضها إجمالء 
والأخرى تفصيلء فمّن أراد الاطلاع علل نمام أحداثها عليه أن ينظر في كافة 
رواياتهباء وهاهي معروضة بألفاظها واختلافاتها مع كلام الشراح في بيان 
مفرداتها؛ ليزول أي إشكال في فهمها: 


)١(‏ قال البيهقي: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت» ويمكن أن يكون الخلع تعدد من 
ثابت. ورجح ابن حجر في الفتح 9: ٠١‏ أنها قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة 
الطريقين واتكلاف السافين: 


قا اف اسع ین ا للم 

روئ البخاري” النسائي” والطبراني”: عن ابن عباس #ه أن امرأة 
ثابت ابن قيس #ه أتت النبي يل فقالت: (يا رسول الله ثابت بن قيس ما 
أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله 
#: أتردين عليه حديقته» قالت: نعم» قال رسول الله : اقبل الحديقة 
وطلّقها تطليقة). 

ومعنول: (وما أعتب عليه في خلق ولا دين) أي لا أريد مفارقته لسوء 
خلقه ولا لنقصان دینه» لکن في بعض الروايات أنه کسر يده. فيحمل على 
أنها أرادت أنه سيء الخلق, لكنها ما تعيبه بذلك بل بشيى-ء آخر*» وهوأنه 
كان دميم الخلقة کا روئ أحمد” والبرّار والطَّبرَانَ* عن عبد الله بن عمرو 
ذه وسهل بن أبي حثمة ذه قال: كانت حبيبة تحت ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري فكرهته وكان رجلاً دمي فجاءت إل النبي 58 فقالت يا رسول 
الله إفي لأراه» فلولا خافة الله عر وجل لبزقت في وجهه» فقال رسول الله 6ك: 
أتردين عليه حديقته التي أصدقكء قالت: نعم فأرسل إليه » فردت عليه 


. ۲۰۲۰:٥ في صحيحه‎ )١( 

( ۲ )في سنئه الکری 1۹:۳ والمجتي ۲۹۹:1 . 

(") في المعجم الكبير .۳٤۷:١١‏ 

( 5) ينظر: فتح الباري ۳: ١١"؛‏ وإرشاد الساري 8: .١6١‏ 
( 0) في مسنده ۳:٤‏ . 

(5) في المعجم الكبير 5: ٠١7‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ه79 
حديقته» وفرّق بينهماء فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام”. 

ويتجلل ذلك بوضوح في رواية ابن عباس #ه: (أول خلع كان في 
الإسلام امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ## يا رسول الله لا يجتمع رأسي 
ورأس ثابت أبداًء إن رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة» فإذا هو 
أشذهم واد وأقصر-هم قامة» وأقبحهم وجو فقال: أتردّين عليه 
حديقته» قالت: نعم وإن شاء زدته» ففرق بينه|)”2. 

ومعنئ: (أكره الكفر في الإسلام): أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيم| 
يقتضي الكفر”» وفي رواية©: (إلا أني أخاف الكفر) قال ابن حجر”: وكأنها 
أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له علن إظهار الكفر لينفسخ نكاحها 
منه» وهي كانت تعرف أن ذلك حرام» لكن خشيت أن تحملها شدة البغض 
علل الوقوع فيه. ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير؛ إذ هو تقصير المرأة في 
حق الزوج. 

وقال الطيبي: المعنى أخاف علل نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من 
نشوز وترك وغيرها ما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان 


)١ 2‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائده: 0-4 : وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. وقال 
الكناني في مصباح الزجاجة 5 ۱۲۸-۷: هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج. 

(۲) في فتح الباري 9: ۳۱۱» وشرح الزرقاني ۳: ۲۳۸» وغيرهما. 

(۳) ينظر: إرشاد الساري 8: .١6١‏ 

.۲۰۲۲:۰ في صحيح البخاري‎ )٤( 

( 6) في فتح الباري .٣۱۱:۹‏ 


ا بإ اال لبان اخكام ادلم 
بالضد منهاء فأطلقت عل ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر» ويحتمل أن يكون 
في كلامها إضمار: أي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة". 
ويتوافق مع هذا المعنى رواية": (ولكني لا أطيقه). 

ومعنول : (اقبل حديقتها وطلّقها تطليقة)» وفي رواية": (فردّتها وأمره 
يطلقّها)» وني رواية": (فردّت عليه وأمره ففارقها)» وني رواية: (خذ منهاء 
فأخذ منها)*» وفي رواية: (خذ منها ذلك احسبه» قال: وطلّقها)”» أن الأمر 
فيه من باب النصح من رسول الله 4# لثابت بن قيس 5د؛ لأنه نَّا علمَ أنه 
اترآته لا تطيقة ولا يمكنها العيكن عه وقد وافقت غلا أن توفية حفه مق 
المال فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقهاء وهذا ما نصح به الرسول 22. 

وليس المعنل كما تأوّله بعض آهل زماننا بأن الرسول يل ألغئ دور 


(0) ينظر: عمدة القاري ۲۰: 7577. 

(۲) في صحيح البخاري ۲۰۲۱:۰. 

(۳) في صحيح البخاري ۲۰۲۱:۰. 

(4) في صحيح البخاري 0: ۲۰۲۲. 

)١ (‏ في المنتقئ :١‏ ۱۸۷ وصحيح ابن حبان ٠١١ :٠١‏ » وسنن البيهقي الكبير ۷: 2717 
وة الشاقعى طن 757 وسن أبن داود 758:5 اوسن السات :2759 والموطا ۲ 
1 0 و راسج لكي 8:1 وغيرها تارازو امد التي 
۷ 7: هذا حديث صحيح أ ثابت الإسناد. 

(1) قال الميثمي في مجمع الزوائده: :١‏ رواه البزار وفيه أبو جعفر الرازي» وهو ثقة» وفيه 


. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا ب 3 
الرجل في الخلع» واكتفئ بموافقة المرأة عاك دفع البدل؛ لأنْ هذا الفهم 
مستشنع وبشع للغاية إريقله أحد يعتد به لامن السلف ولامن الخلف. 

ويمكن بيان بطلان هذا الفهم من وجوه منها: 

الأول: أنه يتعارض تعارضاً تامأمع نصوص القرآن الكريم التي سبق 
ذكرها؛ إذ أنها ملكت الرجل الحقٌّ في الطلاق» ولرتملكه لغير إلا إذا الرجل 
ملكه لغيره» وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في المبحث الأولء فلا حاجة 
للإعادة هنا. 

الثاني: أن شراح الحديث المعتمدين نصوا علك أن أمره © لثابت إنما هو 
لإرشاده للأفضل والأصلح له. لا أنه يجب عليه طلقها. 

فقال ابن حجر العسقلاني": ”هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب». 

وقال القسطلاني”: ”هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب». 

وقال أيضاً": ”وإريكن أمره ## بفراقها أمر إيجاب وإلزام بالطلاق» بل 
أمر إرشاد إلى ما هو الأصوب». 

وقال بدر الدين العيني*: «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح لا 
للإيجاب والإلزام». 


(۱) في فتح الباري 9: 517. 

(۲) ني إرشاد الساري 8: .١6١‏ 
(۳) في إرشاد الساري ۱١۱:۸‏ . 
)٤(‏ في عمدة القاري :7١‏ 550. 


و كك > تت تت ل ن ا للع 
وقال أبو الوليد الباجي" معنئ قوله ##: ”«خذ منها؛ إباحة منه عل أخذ 
الفداء منه أ وقد يصمح أن يكون ندباً إلى ذلك لما رأئ من إشفاقها 
واستضرارها بالمقام معدا وقد بلغ ذلك منها إلى أن خافت أن تأتي ما تأثم به». 
وقال الزرقاني”: أمرإرشاة وإصلاح له ا إيجاب. 
الثالث: أن بعص الروايات بيت هذا الإجمال والاختصار الوارد في 
بعضهاء وذكرت أن الرسول وَل قضئ بذلك وعرضه علل ثابت بن قيس ذه 
فوافق عليه توقيراً منه لرسول الله #؛ ولأنه اختار ما فيه الخير والصلاح له 
وني ذلك بيان واضح لعدم إهمام دور الرجل في الخلع» وخروجه عن إرادته. 
فروى عبد الررًاق” وَالبَيَِيّ* عن عطاء قال: أنت امرأة النبي 48 
فقالت: يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحبٌ فراقه. فقال أتردّين عليه 
حديقته 2 أصدقك» قال: وكان أصدقها حديقة» قالت: نعم وزيادة قال 
النبي فيه أما الزيادة من مالك فلاء ولكن الحديقة» قالت: نعم» فقضئ بذلك 
النبي 26 على الرجلء فأخبر بقضاء النبي © فقال: قد قبلت قضاء رسول 


() في المنتقى 15 .5١‏ 

(۲) في شرح موط أ مالك 7: 184. 
(۳) في مصنفه ٥٩۲:٦‏ . 

( 5) في سننه الكبير ۳۱۳:۷. 


لاساد الدكتو و صلاح او الحا ل 

وورى عبد الرزاق" الدارقطني”" والبيهقي” عن أب الزبير أن ثابت بن 
قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول» وكان 
أصدقها حديقة فكرهته» فقال النبي 2# أتردّين عليه حديقته التي أعطاك 
قالت: نعم وزيادة» فقال النبي 46: أما الزيادة فلا ولكن حديقته» فقالت: 
نعم فأخذها له وخب سبيلهاء فلم بلع ذلك ثابت بن قيس بن شماس ذد. 
قال: قد قبلت قضاء رسول الله #» سمعه أبو الزبير من غير واحد. 

وليس هذا فحسب» بل إن بعض الروايات فصّلت بأن الرسول هة 
دعا ثابت بن قيس #5 ليحضر» وعرض عليه أن يأخذ ما أعطاها مقابل أن 
يطلقهاء فاستغرب ثابت 4ه أن يكون له مثل ذلك وهو أخذما أعطاهاء 
فوافق وطلقهاء وهذا المعنى الذي ينبغي التعويل عليه: 

فروئ البيهقي” عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل تزوجت 
ثابت بن قيس بن شماس فأصدقها حديقتين له» وكان بينهما اختلاف فضرتها 
حت بلغ أن كسرٌ يدها فجاءت رسول الله #2 في الفجر فوقفت له حت خرج 
عليها ی ا ور ا ا افد من تاباك وى و ا 
لون انس و ما شاك بدا الت 


(۱) في مصنفه 605:5. 

(۲) في سننه ۳: ۲٣۵‏ . 

(۳) في سننه الکبیر ۷: ۳۱۲. وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن .٠٠٠١ :١١‏ 
)٤(‏ في سننه الکبیر ۷: .۳۱١‏ 


69س 2 97772222 الد ن ن متكا الداع 
ضربني فدعا النبي © ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهماء فقال له النبي 6 
ماذا أعطيتهاء قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن تأخذ 
بعض مالك وتترك ها بعضه. قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله قال: نعم 
فأخذ إحداهما ففارقهاء ثم تزوّجَها أبي بن كعب له بعد ذلك فخرج بها إلى 
الشام فتوفيت هناك. 

روئ عبد الرؤاق" أن سعيد بن السب أخينه أن انرأة كانت تحت 
ثابت ابن قبس بن شماس وكان أصدقها حديقة» وكان غيوراً فضربها فكسر- 
يدهاء فجاءت النبي ## فاشتكت إليه» فقالت: آنا أرد إليه حديقته» قال: أو 
تفعلين» قالت: نعم فدعا زوجهاء فقال: إِنّْا ترد عليك حديقتك» قال: أو 
ذلك لي قال: نعم» قال: فقد قبلت يا رسول الله» فقال: النبي 8 اذهبا فهي 
واحدة» ثم نكحت بعده رفاعة العابدي فضريهاء فجاءت عثان» فقالت: آنا 
أردّ ليه صداقه فدعاه عثمان فقبل» فقال: عثمان اذهبي فهي واحدة. 

الرابع: أن كبار الصحابة كانوا إذ خلعوا امرأة من زوجهاء جعلوا 
الأمر إليه إن وافق» كان بهاء وإلا فلاء ويؤيّد ذلك الرواية السابقة عند عبد 
الرزاق” وفي آخرها: ثم نكحت بعده رفاعة العابدي فضر اء فجاءت 
عثمان» فقالت: آنا أردّ إليه صداقه فدعاه عثمان فقبل» فقال: عثان اذهبي 


فهى واحدة. 


(۱) في مصنفه 5: ٤۸۳-٤۸1۲‏ . 
(۲) في مصنفه 5: ٤۸۳-٤۸1۲‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح. ةع 

وأيضاً: ما روئ البيهقي”: عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت: 
تزوجت بن عم لي فشقی بي وشقيت به» وعَنِيَ بي وعنِيت به» وإني استأديت 
عليه عثمان هه فظلمني وظلمته» وكثر علي وكثرت عليه؛ وإِنّها انفلتت مني 
كلمة آنا أفتدي بإلي كلّه قال: قد قبلت» فقال عثان 5ه : خذ منهاء قالت: 
فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي» وإنه قال لي: لا أرضى. 
وإنّه استأدانى علل عثان ك» فلا دنونا منه» قال: يا أمير المؤمنين الشر_ط 
أملك. قال: أجل فخذ منها متاعها حت عقاصهاء قالت: فانطلقت فدفعت 

فهاتان الروايتان واضحتان في الدلالة علل أنه لا بد من موافقة الرجل علل الخلع؛ 
لآن الأمر ملكه. ملكه إياه الشارع» فلا يملك أحد نزعه منه الأحاديث والآثار. 


)١(‏ في سننه الكبير ۷: .7١6‏ وذكره البخاري في صحيحه 5: ٠١٠١‏ بلفظ: وأجازه عشان 
دون عقاص رأسها. 


لطخصصتتةتثت١7ُْال1ْْتئ‏ تت افا لق 


اللسبحث الثالث 
فى اتفاق الفقهاء على ذلك 

فإنه كم لكل فن وعلم رجاله الذي يرجع إليهم في فهمه وبيانه» فإن لعلم الشريعة 
علماؤها وفقهاؤها المتخصصون فيهاء وهم من كحت لنا أخذ الشريعة منهم؛ لأنهم أفنوا 
أوقاتهم وأعمارهم في فهم نصوصها الواردة في الكتاب والسنة» ودونوا الكتب المختصرة 
والموسعة في بيان حكم المسائل الفقهية» وكانوا علل مذاهب في استخراج الأحكام 
واستنباطهاء ف| اتفقوا عليه من الأحكام لا يجوز لأحد مخالفتهم فيه؛ لأنه حصل منهم 
إجماع عليه؛ إذ الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر علل أمر شرعي”. 

ونصٌ علل اتفاقهم في مسألتنا غير واحد من العلماء كا مرّ وسيمرء قال 
الشعراني": اتفق الآئمة علل أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء 
عشرة جاز ها أن تخالعه عل عوضء وإن إريكن من ذلك شىء وتراضيا علل 
الخلع من غير سبب جاز. 


إلا أنه ينبغي توضيح أمر هناء وهو أن عبارات الفقهاء جزلة ودقيقة في 


(۱) ينظر: الام ۷: 56 577-7, والميزان 7: ١٠/ء‏ المستصفئ 177:١‏ وإرشاد الفحول 
ص ١الاء‏ ومسلم الثبوت ”: 275١١‏ وأصول الأحكام وطرق الاستنباط ص١‏ وغيرهم. 
0 ف4الميدان 3 ۹ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا أ 
دلالتها عل المعنى؛ لأن هلهم كان في جمع أكبر قدر ممكن من ال معاني في أقل ما 
يمكن من الألفاظ؛ ليسهل علل الطلاب حفظهاء فنجدهم قد جمعوا أبواب 
الفقه المختلفة من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وغيرها في مجموعة 
مك لأووا ف كو أن تعيل | I‏ وها ها الف فنا فكو طالت 
العلم من استحضارهاء وأراد أن يتوسع في هذا العلم» يرى شروحاً مختلفة 
عليها من المختصر والمتوسط والكبير» ويمكن أن يصل الكبير منها إلى 
عشريق او نادن علدا . 

وأيضاً: من تحري الفقهاء في عبارات كتبهم أن مفهوم المخالفة مثلاً لا 
يؤخذ به عند الأحناف في نصوص الشر-ع» في حين أنه معتبر في عبارات 
الفقهاء؛ لأنه ينبغي للفقيه عند يكتب أن يراعي ذلك. 

من ذلك نتوصل أن العبارات الإنشائية التي تعودنا عليها في دراساتنا 
المختلفة في هذا العصر غير معتبرة عند فقهائناء بل هي عيب في الكتابة 
تسقطها؛ لأن علم الشريعة لا سيا الحلال الحرام منه يحتاج إلى دقة متناهية في 
تحرير الأحكام والدلالة عليها. 

والذي نخلص إليه من هذا الكلام في مسألتنا هذه أننا لن نجد من 
جميع الفقهاء عبارات مصرحة برضى الزوج مع اتفاقهم علل ذلك؛ لأسباب 
منها ما سبق ذكره» وأيضاً: أنهم ذكروا الخلع في أحد أبواب وفصول 


م اف ا نيان أخكام ادلم 
الطلاق» فا ينطبق علل الطلاق ينطبق عليه؛ قال الزيلعي” والعيني": ”شر ط 
الخلع شرط الطلاق». فلم يعد حاجة منها إلى التكرارء وأفاضوا في الحديث 
عن الجزئية التي اختلف فيها الخلع عن الطلاق. وهي أن للزوجة مدخلا فيه 
بخلاف الطلاق» وتدخلها محصور في الموافقة علل المال فحسب لا أنها توافق 
علل الطلاق الحاصل من الخلع» والدليل علل ذلك أن الفقهاء نصوا عل أن 
الزوج إذا طلق زوجه بلفظ الخلع ونوئ الطلاق وإريذكر بدلاً للخلم» فإنه 
يقع طلاقاً دون مقابل» ولا يحتاج فيه لموافقة الزوجة لانعدام البدل . 

وكذلك: سنجد أنهم نصّوا عك أن في الخلع لا بد من الإيجاب 
والقبول» وهما يكونان من الزوجين» فلو ألغينا رضى الزوج في الخلع رل 
للإيجاب والقبول معن . 

وكذلك: نصّوا علل أن من أركان الخلع: الزوج واشترطوا فيه أن يكون 
بالغاً وعاقلاًء فلو لريكن لرضى الزوج قيمة لما كان حاجة لجعله ركنا ولا 
احتيج لذكر هذه الشروط فيه؛ لآن بإعدام رضى الزوج» أصبح وجوده 
صورة لا حقيقة» وذكر الفقهاء له علل هذه الهيئة يفيد اعتبار وجوده حقيقة. 

وإليك نصوص الفقهاء في المذاهب الإسلامية المختلفة الدالة على 
اشتراط رضا الزوج في الخلع: 


:180:7 ف الین‎ )١( 
. ٠٥٦:٤ والبناية‎ »,55١ :7١ في عمدة القاري‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج لسسع 

أولاً: مذهب الحنفية: 

قال الآبياني”: ”والخلع لا ينفرد به أحد الزوجين» بل لا دمن 
رضاهما؛ لأن كلاً منهما له شأن؛ إذ به يسقط ما للزوج من الحقوق. فلا بد 
من رضاه» ويلزم الزوجة العوصّ فيشترط رضاها فهو: كالعقود من هذه 
الجهة» وليس إسقاطاً محضاً حتى ينفرد به الزوج» فإذا قال ها: خالعتك في 
نظير أربعين جنيهاً مثلً» وإر تقبل فلا يقع الطلاق» ولو قالت له اختلعت 
نفسي منك بكذا فلا يقع مثلاً إلا إذا رضي بذلك. وبا أنه لا يتم إلا برضاهما 
فلا بد فيه من إيجاب وقبول». 

وقال": ”وهذه الفرقةٌ تتوقّفُ علل رضا الطرفين» ويسكّئ هذا النوع 
بالخلع». 

وقال”": ”ومتل رضي الزوجان باللع في نظير مبلغ معلوم وقعَ الطلاق 
البائن» ولَزِمَ الزوجة دفعَ المبلغ التق عليه». 

وقال©: «أمّا الصغير فليس لأبيه أن يخالعَ زوجته ولو في مقابلة عوض 
تدفعه للصغير؛ لأن الخلع طلاق» وهو بيد الزوج فلا يملكه غيره إلا بإذنه. 
والصبىٌ ليس له أن يأذنٌ فيه». 


.791 :١ في شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 
.۳۸۷-۳۸١ :۱ في شرح الأحكام الشرعية‎ )۲( 
.۳۸۹-۳۸۸ :١ في شرح الأحكام الشرعية‎ )۳( 
. ٤٠١:١ في شرح الأحكام الشرعية‎ )5 ( 


٠‏ > > جاص الد ن ن اكم الع 

كلامه صريح باشتراط رضا الزوجين» ورضا الزوج يكون على 
طلاقهاء ورضا الزوجة يكون بالموافقة علل المال. 

وقال لد يّ(ت78” 5ه)": ”إذا تشاق الزوجان وخافا" أن لا يقيها حدود الله 
فلا بأس بان تفتدي نفسها منه بال خلعها به». 

بن أن دور الزوجة ينحصر بتقديم المال» ودوره يكون بتطليقهاء ولا يكون تطليقه 
إلا برضاه. 


وقال ملا خسرو(ت5//ه)": ”هو فصل من نكاح بال بلفظ الخلع 
غالباً ولا بأس به عند الحاجة» ويفتقر إلى إيجاب وقبول كسائر العقود» وهو 
في جانب الزوج يمين؛ لأنه تعليق الطلاق بشرط قبوها المال حتى إر يصح 
رجوعه قبل قبوهاء وهو في جانبها كبيع يعني معاوضة؛ لأنها تبذل مالاً 
لتسلم ها نفسها". 

ف عل الا ن الاب ولرل ها رانين 
الزوجين» وهذا يدل أنه لا بد فيه من رضا الزوج وإلا إريعد حاجة للإيجاب 
والقبول. 


(۱) في مختصره ص /الا. 

0 قال الزيلعي في التبيين ”: 787: والحنوف خرج لمحرج العادة أو الأولوية لا لمحرج 
الشرطء وأراد بالخوف العلم والتيقن به: لأنه يراد به العلم» والتشاق الاختلاف والتخاصم 
مشتق من الشق وهو الجانب كل واحد منهما يأخذ شقا خلاف شق صاحبه وحدود الله تعالى 
ما يلزمهما من مواجب الزوجية. 

(۳) في درر الحكام شرح غرر الأحكام :١‏ 84". 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ا لاع 

فال اح عاتدوع 20175859 )0 انين ل جانبيهة ی عله 
الطلاق بل هو ملكه وقد علقه بالشرط والطلاق يحتمله ولا يحتمل الرجوع» 
ولا شرط الخيار» بل يبطل الشرط دونه ولا يتقيد بالمجلس» وأما في جانبها 
فإنه معاوضة المال؛ لأنه تمليك المال بعوض فيراعى فيه أحكام معاوضة المال 
كالبيع ونحوه»". 

نص علل الطلاق في الخلع يملكه الزوج لا الزوجة» وإذا ملكه فلا بد 
من رضاه به. 

وقال الَوصلي(ت 1۸۳ ه)": ”وكذلك إن طلقها على مال فقبلت وقع 
الطلاق بائناً ويلزمها المال بالتزامها؛ لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال 
المسمّىء وقد ورد الشرع به فيلزمها». 

ين أنه لا بْدَّ من رضا الرجل بطلاق الخلع» وإن كان رضاه بها يقدم له 
من المال. 

وقال اا ( ت۹۷٥‏ ه) وَالعَيْيِيٌ (رت8650/ه)”* والبابرتي 
(ت٦۷۸ه)*:‏ ”وإن طلقها علل مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال؛ لأن 


000: في رد المحتار علل الدر المختار شرح تنوير الأبصار‎ )١( 
ينظر: المبسوط 5: 7/ا1.‎ )۲( 

(۳) في الاختيار لتعليل المختار "ا: 7 .7١‏ 

( 5) في البناية شرح الهداية ٠٦١ :٤‏ . 

( 6) في العناية 5: .75١9‏ 


| المختتتت7ت7ُا3تت اف ا ل ام ل 
الزوج يستبد ويستقل بالطلاق من حيث التخيير بأن قال: أنت طالق» ومن 
حيث التعليق بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» وقد علق الزوج طلاقها 
000 

نصّوا أن الزوج يستقل ويستبد بالطلاق» وهذا الاستقلال لا فيه من 
رضاه» وإلا إريكن فائدة من استبداده به. 

وقال التّسَفِيَ (ت١١/اه)‏ وعمر ابن تُجّيو(ت5١٠٠ه)":‏ لهو 
الفصل من النكاح الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن ولزمها المال؛ 
لأنه ريرض بخروج البضع عن ملكه إلا به". 

نصا علل رضا الزوج في الخلع حتئ يخرج ما ملكه بالتزوج من التمة 
بزوجته. 

وقال الحَدّاديّات١٠٠4ه)”:‏ ”الخلع: عبارة عن عقد بين الزوجين 
لمال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلّقها وحكمه من جهتها حكم 
المعاوضة ...»» وقال: ”لزمها المال: لأنه إيجاب وقبول يقع به الفرقة من قبل 
الزوج ويستحق العوض منها وقد وجدت الفرقة من جهته فلزمها المال». 

بين آنه عقد لا بد فيه طرفيه وهما الزوجان» ولو إريكن لرضا الزوج 
فيه مدخل» لاستقلت به الزوجة. 


.575- 575 :۲ في النهر الفائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.09 :۲ في الجوهرة النيرة‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ةع 

وقال عبد المجيد سليم”: ”إن الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب 
والقبول» فا إريوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعاًء فا خلع غير تام» قال 
الكاساني": وأما ركنه ‏ يعن ركن الخلع بعوض - فهو الإيجاب والقبول؛ 
لأنه عقدٌ علل الطلاق بعوض. فلا تقع الفرقة» ولا يستحق العوض بدون 
القبول». 

فهذه بعض ألفاظ فقهاء الأحناف في هذه المسألة» واضحة كل 
الوضوح في الدلالة علل المقصود من اشتراط رضا الزوج في الخلع وعدم 
لغائه» وقد اقتصرت عليها؛ لإيفائها بالمراد» وخوف الملل والتطويلء ولو 
ردت أن أجمع كل عباراتهم في ذلك لاحتجت إلى عشرات الصفحات. 

ثانا :ذهب المالكة: 


ٍ! 
أ 


قال خليل والعبدري(ت ۷٩۸ه)٥:‏ ”مو جبه ع مكلف» أي أركان 
وقالالخرشى(ات١١١١٠١ه)*:‏ ”أركانه خمسة القابل والموجب 


)نب الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 7: /059-655. 
(۲) ف البدائع۳: .١56‏ 

(۳) في التاج والأكليل لمختصر خليل .78١ :٥‏ 

.١7 :5 في شرح مختصر خليل‎ )٤( 


س 
صغير أ والعوض الشي-ء المخالع به أ والمعوض بضع الزوجة أ والصيغة 
خالعتك». 

نص فقهاء المالكية أن الزوج أحد أركان الخلع واشترطوا فيه أن يكون 
مكلفاً: أي عاقلاً بالغاًء وهذا الاشتراط يدل عل أن الخلع منوط به. وذلك 

لا یکون إلا برضاه به. 


وكذلك نضّوا عل أنه لا بد ني الخلع من الصيغة وهي الإيجاب 
والقبول» وهما يكونان للزوجينء فلو اريكن لرضى الزوج مكان لما احتيج 
إلى ذلك. 

وقال ابن أب زيد القيرواني": ”وللمرآة أن تفتدي من زوجها بصداقها 
أو آقل أو أكثر إذا إريكن عن ضرر بهاء فإن كان عن ضرر بها رجعت با 
أعطته ولزمه الخلع" والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها». 

وقال ابن عسكر": ”الخلع طلاق بعوض تبذله هي أو غيرها فيلزم» 
ويجب دفع العوض إلا أن تبذله لتتخلص من شه فيحرم رده ويصح علل 
صداق وأكثر وأقل وعلل المجهول والغرر» فإن سلم فهو له. وإلالزم 
الطلاق دونه كالمحرم». 


(0) يب رسالته ص97١.‏ 
(؟) لو طلقها بعوض منها وكان ذلك عن ضرر بها فقد قالوا إنها ترجع بالعوض وأما 
الطلاق فيلزمه وتكون بائنا. ينظر: مواهب الجليل ٠۹:٤‏ . 
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8 أن دور المرأة في الخلع هو الموافقة علل تقديم امال للزوج» ودوره 
الرجل أن يرضى بطلاقها مقابل ما أعطته. 

ثالثاً: مذهب الشافعية: 

حال علماء المذهب الشافعي كحال غيرهم من المذاهب فقد نصوا أن 
من أركان الخلع الزوج واشترطوا فيه الأهلية لذلك فلو كان الخلع يتم بلا 
رضاه لما احتاجوا لذلك. 

وأيضاً نصوا علل أن من أركانه الصيغة: وهي الإيجاب والقبول» وهما 
يحتاجان إلى التراضي بين الطرفين» وإلا [ريكن حاجة لما أو لأحدهما. 

قال الشيرازي” والنووي" وزكريا الأنصاري” والشر-بيني*“ وعبد 
الكريم المدرس*» وغيرهم: ”أركان الخلع خمسة: 

الأول: زوج يصح طلاق» فلا يصح من صبي ومجنون ومكره. 

الثاني: ملتزم للعوض» وشرطه إطلاق التصرف ال مالي والاختيار. 


. ١١١ التنبيه صن‎ )١ 

(۲) في منهاج الطالبين مع مغني المحتاج ۳: 7717. 

(۳) في منهج الطلاب ص۸۸. 

.٩۷ :۲ ني الإقناع‎ )٤( 

)١ (‏ في الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص4 50-0. 
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الثالث: بضع» وشرطه ملك الزوج له» فيصح خلع المطلقة الرجعية 
قبل انقضاء العدة. 

الرابع: صيغة: وهي إيجاب وقبول غالباً كقول الزوج خالعتك علل كذا 
فتقبل”» وشرطها: ألا تكون مؤقتة كأنت طالق يوماً علل ألف دينارء» ولا 
يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام طويل أي سبع كلمات عرفية فصاعداًء 
وأن يتوافق الإيجاب والقبول معنى» فلو أوجب علل آلف فقبلت بألفين إر 
يصح. 

ادافين خوك و طا ضا اصدا حا ما اوه ا ااه 
فاسداًء لكنه إذا خالعها بالمجهول أو بالمعلوم الفاسد المقصود كميتة وخمر 
وجب عليها مهر المثل» بخلاف غير المقصود وقليل من الدم فيقع الطلاق 
رجعياً؛ وفرق بأن الدم لا يقصد بحال فكأنه إريطمع في شيء"”. 

زابعاً: مذهب الحنابلة: 

قال الخرقي”: ”والمرأة إذا كانت مبغضة للرجرأ وتكره أن تمنعه ما 
تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه». 


.91/ :۲ ينظر: تقريرات عوض وإبراهيم الباجوري عل الإقناع‎ )١( 
.6١ ينظر: كفاية الأخيار ؟:‎ )۲( 


() في مختصره مع المغني ۷: 57 7. 
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وقال ابن قدامة(ت ٦۲٠‏ ه)*: «وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت 
وا و E‏ دنه أو كترم أو غفا أو تحور ذلك وفيت أن 
لا تؤدي حق الله تعاى في طاعته أ جاز لما أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها 
منه“. 

يا أنه رز لمر اة إذا كاد متاذية من زوجها وكارهة له أن داه 
شيئاً من المال؛ ليوافق ويرضى بطلاقهاء لا آنا بمجرد إعطائه المال تخلع 
نفسها وتطلق. 

وقال ابن رجب(ت15/اه)”": نص أحمد في رواية مهنا أن الخلع 
يوجب نصف المهر» وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج : لأنه يصح 
مع الأجنبي بدون رضى المرأة فلذلك نسب إليه. 

نص علل أن الزج يستقل بالخلع» واستقاله فيه فلا بذ فيه من رضاهء 
بخلاف المرأة فإنه لا يشترط رضاه إلا بالموافقة علل المال الذي تقدمه كا 
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شبيى: 

وقال البهوتي": وتسن إجابة الزوجة إذا سألته الخلع علل عوضء» 
حيث أبيح الخلع» إلا مع محبة الزوج لها فيسن صبرها عليه وعدم افتدائها منه 
دفعا لضرره. 


)ف Rn‏ 
(۲) في القواعد ص١7‏ 7. 
(۳) في شرح منتهئ الإرادات ۳: /5. 


قث > اف ا ن و ل 

وقال شرف الدين الحجازي” (ت ۹٦٠‏ ه): هو فراق الزوج امرأته 
بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ خصوصة» وفائدته تخليصها 
من الزوج علل وجه لا رجعة له عليها إلا برضاهاء وإذا كرهت المرأة زوجها 
للق أو خلقة أو لبقهن ديه أو لكرء أو الضعفة أو تو ذلك و خفنت نا 
بترك حقه» فيباح ها أن تخالعه عل عوض تفتدي به نفسهامنه» ويسن له 
إجابتها إلا أن يكون الزوج له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم 
افتداتها. 

ينا بكل وضوح أن الزوجة إذا رغبت في الانفصال عن زوجها 
وقدمت له المال» فإن الزوج لا يجبر عن ذلك» بل يسن ويستحب ويفضل له 
إنجايتها طالما أنبا أرضته. 

خامساً: مذهب الظاهرية: 


قال ابن حزم(ات557ه)": ”الخلع أوهو : الافتداء إذا كرهت المرأة 
زوجهأ فخافت أن لا توفيه حقه أ أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها أفلها 
أن تفتدي منه ويطلقهأ إن رضي هو ؟ وإلاإريجبر هو؟ ولا أجبرت هي؟ إنم| 
معنو اا ولت عضن اا دة ا ا خا و جن الد ر او 
باجتماعهم| فإن وقع بغيرهما فهو باطل». 


(۱) في الإقناع مع شرحه كشف القناع 4: .۲٠۲‏ 
(۲) في المحكن9: .01١١‏ 
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نص عن أن الخلع بيد الرجل يطلقها فيه إن رضي» ولا يجوز لأحد أن 
يجبره عل طلاقهاء كا آنه لا يجوز لأحد أن يجبرها علل دفع المال له؛ لأنه 
الزوج يستقل بالطلاق» وهي تستقل بهال. 

عاديا مذهب الشيعة: 

قال الحلي": يعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ وكمال العقلا 
والاختيارا والقصد. فلا يقع مع الصغرأ ولا مع الجنونا ولا مع الإكراه ولا 
مع السكرأولا مع الغضب الرافع للقصد. ولو خالع ولي الطفل بعوض صح 
إن إريكن طلاقاً وبطل مع القول بكونه طلاقاً. 

بين أنه لا بد في المخالع من شروط ومنها الاختيار والقصد وإلغاء 
رضا الزوج في الخعل يتناف مع هذه الشر_وط لا سيا اخيتاره وقصده. إذ 
بإلزامه بالخلع ألغينا دور الزوج ككل علاوة على اختياره. 

فهذه نصوصٌ الفقهاء من شتى المذاهب الإسلامية تنص بكل وضوح 
وصراحة علل أن الخلع ملك للرجلء ولا بد فيه من رضاه؛ لأن مَن ملك 
شيئاً لا يخرج عن ملكه إلا برضاه» وأنه يجوز للمرأة تحصل علل رضي الرجل 
بخلعها بأن تقابله بشىءٍ من المال» فإن رضي ووافق فلا حرج في ذلك وإن ار 
يرض ليس ها عليه سبيل. 


(۱) في شرائع الإسلام : .5٠‏ 


2222222227 لني م لل التق فى اناق اوم ادام 

وعليه فإن هذه المسألة تكون من المسائل المتفق عليها بين المذاهب 
الإسلامية» فلا يجوز فيها خلاف لأحد. وعبارات الفقهاء السابقة تدلك على 
هذا الاتفاق" بلا مرية. 


)١(‏ لكن هذا الاتفاق خرقه الشوكاني على حاله في المخالفة؛ ليهدم المذاهب الفقهية» ويصنع 
مذهباً له عن خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» وهيهات له ذلك ومقدمته للدراي المضية 
ص ه تدلك علل صدق ما نقول» وليس هذا محل بحثناء وإِنّها الذي بهمنا هنا أنه قال في 
الدراري المضية ص7726: ولا بد من التراضي بين الزوجين عل الخلع أو إلزام الحاكم مع 
الشقاق بينهما. اه. إذ أنه جعل للحاكم سلطة التفريق بينهما إذا تعنت الرجل» وتبعه صاحب 
كتاب فقه السنة 7: 77 علل عادته من متابعة الشوكاني» فتنبّه لذلك. وإطلاق الآيات 
القرآنية وروايات حديث ثابت بن قيس #ه وكلام الشراح في معناه وفهم الفقهاء له حجّة 
عليهم كما سبق بيانه فلا حاجة للإعادة. 
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الفصل الثاني 
ف أحكام الخلع 


ويحنوي على تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: أركان وشروط الخلع. 
اللبحث الثاني: الأحكام المترتبة على الخلع . 
المبحث الثالث: أحكام عوض الخلع. 
المبحث الرابع: أحكام الوكيل والفضولي في الخلع. 
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بعد ما سبق بيانه في الفصل الأول من اتفاق فقهاء الأمة المعتذ بهم عل 
ما الو 1 لي ا و ير 
ما افترق به الخلع عن الطلاق» هو دخول الزوجة فيه بالموافقة على ما 
ستدفعه من بدل لرضى الزوج بخلعهاء فإنني رأيت تتمي) لمادة المسألة أن 
أفصّلٌ في أحكام الخلع على سَئَّن سلفناء دون تفصيل بذكر الخلاف الذي لا 
طائل تحته إلا تشعيب فكر القارئ وتشتيت ذهنه وإبعاده عن العمل بها عَلِم 
لما يرل من الرخص والتفلتات الشرعيّة عند ذكر الأراء. 

ولأنْ أكثرٌ القوانين في الدولة العربيّة والإسلاميّة في الأحوال 
الشخصيّة مستمدة من مذهب أبي حنيفة النعان < ذه فضلت أن يكون 
التفصيل في هذا الفصل علك هذا المذهب؛ ليكون النفع يه أكثر وأعمّ لد 
العامة والقضناة وأهل الشآن: 


والكلام عليه سيكون في تمهيد ومباحث: 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج خم 


0 


تمهيد: 

أولاً: الأصل في الخلع الحظر: 

فالخلع نوع من الطّلاق» والأصل في الطلاق هو الحظر؛ لقوله ‏ 
(أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق)”؛ ولأنه يقطع الزواج المترنّبِ عليه 


»۲ ٤ ومسند عبد الله بن عمر‎ ٨0۰ :١ في سنن أبي داود ۲: ۰۲۰ وسنن ابن ماجه‎ )١( 
والمجروحين ۲: 54» وسنن البيهقي الكبير ۷: 0777 وقال البيقهى: حديث أبي داود وهو‎ 
حمر حوضو دولا أزاء حنظه:‎ E عن‎ 111/8 ee 
قلت: لكنه مذكور في سنن أبي داود موصولاً» وني مصنف ابن أبي شيبة مرسلاً» والله أعلم.‎ 
47١ :5 وقال ابن حجر في فتح الباري 9: 057: أعل بالإرسال. وقال ابن عدي في الكامل‎ 
بعد ذكر الحديث: قال لنا أبو داود: فهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. وقول بن أبي داود تفرد‎ 
بها هل الكوفة: يعني رواه معرف بن واصل؛ لأنه كوت ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد‎ 
بن خالد» قال الشيخ: ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد ولمعرف غير ما ذكرت‎ 
شيء يسير وهو ممن يكتب حديثه.‎ 

وقال اين لطوزئا ف العلل العامة 99 هد عدت ل بص ريع اوماق لبس 
بشىء» قال الفلاس والنسائى: متروك الحديث. 

وف التسرلة 200 كدري ال ذاية 5 ليلكا وا اقل اشاشنا انفيض اده 
الطلاق)؛ وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد لر يخرجاه» وقال في التمييز: روي 
موصولاً ومرسلاً وصحح البيهقي إرساله» وكذا أبو حاتم وقال الخطابي: إنه المشهور. 
وله شاهد عند الدارقطنى 5: ٠١‏ والبيهقى ۷: ۳٦۱‏ عبد الرزاق 5: ۳۹۰ عن معاذ ذه 
ترقوعاً بلفظ: (يا معاة ما خلق الله شيعا أخب إليه من العتاق ولا لق الله شيئاً عل وجه 
الأرض أبغض إليه من الطلاق... الخ)» ورواه الديلمي في الفردوس 5: ۳۷: عن معاذ بلفظ: 
(إن الله يبغض الطلاق وجب العتاق)» لكنه ضعيف بانقطاعه. 


3 سج باصا الع ف ينان أخكام اشع 
المصالح الدنيوية والآخروية: كإحصان النفس ووجود التناسل وتحقيق سنة 
الله في بني الإنسان؛ ولآن فيه كفران النعمة» وقطع للمودة والرحمة بين 
الزوجينء قال الله تعالل قال: ومن آيَاتِهِ أن حَلَقّ لَكُمْ من أنْفْيِكُمٌ أَزْوَاجاً 
ِتَسَكُنوا إلا وَجَعَلَ بيتكم مَوَدَةَ وَرَحمة]1”. 

لكن هذا الحظر يندفع بالحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق أو 
عروض البغضاء الموجبة أو كبر أو ريبة أو دمامة خلق أو تنافر طباع بينها أو 
إرادة تأديب أو عدم قدرة علل القيام بحقوق النكاح ونحو ذلك» وتتمحّض 
جهة المشروعية» وبدونها تبقئ جهة الحظر". 

ويزاد في الخلع على ما سبق تقرير في الطلاق ما ورد من أحاديث النهي 
عن طلب الزوجة الخلع بلا مسوغ لذلكء فقال رسول الله #: (إن 


وروئ الديلمي ۲: 0١‏ عن أب هريرة 4ه أيضاً عن علي رفعه بسند ضعيف: (تزوجوا ولا 
تطلقوا فان الطلاق تز منه العرش). 

وروي في مصنف ابن ابي شيبة ٤‏ :۷ عن علي # أنه قال :ايا أهل العراق لا تزرؤجوا 
الحسنء يعني ابنه فإنه مطلاق. فقال له رجل : والله لدُرْوجِئّه فا رضي أمسكه وما كره طلّق. 
وفي صحيح ابن حبان :٠١‏ ۸۲» وموارد الظمآن ۱: ۳۲۱: عن أبي موسئل 4ه قال رسول 2#: 
(ما بال أحدكم يلعب بحدود الله» يقول: قد طلقت» قد راجعت). ينظر: كشف الخفاء :١‏ 
1۹-۸. 

.)؟١( من سورة الروم» الآية‎ )١( 

(۲) وتفصيل الكلام في تحقيق مسألة أن الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر ينظر: فتح 
القدير ۳: ٤٦٠-٤٦٤‏ ورد المحتار ۲: ١5-510‏ 5» وغيرهما. 
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المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)”» وقوله 4#: (أي) امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير ما بأس إرترح رائحة الجنة)”» وقوله #8: (إن الله تعالى لا 
يحب الذوّاقين والذوّاقات)”. 

وني تحقق الحاجة يكون كلام عمر بن الخطاب خهه: ”إذا أراد التساء 
ا للع فلا تكفروهن”*» ويؤكّد هذا المعنى قوله ذيه: ”لا تكرهوا فتياتكم عل 


)١(‏ في مصنف عبد الرزاق 5: ۸۳ء وجامع الترمذي ۳: ۲ وقال: حديث غریب ولیس 
إسناده بالقوي» وسنن البيهقي الكبير ٠۳٠١:۷‏ ومسند الربيع :١‏ 2777 ومسند أبي يعن :١١‏ 
»٠‏ والمعجم الكبير 11: ۳۳۹ وقال الميثمي في مجمع الزوائد : :٥‏ رواه الطبراني» وفيه 
قيس بن الربيع وثقة الثوري وشعبة» وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(0) في مصنف عبد الرزاق 5: ۱۸ء والمنتقئ :١‏ /141» والمستدرك ۲٠۸:۲‏ وقال الحاكم: 
حديث صحيح علل شرط الشيخين ولريخرجاه. وسنن الدارمي »7١7:7‏ وسنن سعيد بن 
منصور :١‏ #الالاء وسئن ابن ماجة :١‏ 2577 ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ١٩۱۹ء‏ والمعجم 
الأوسط 277:0 ومسند أحمد 5: ۲۲۷ ومسند الروياني ٤١١:١‏ وشعب الإيمان 5: 
۰ والفردوس ۰۱:۱ وغيرها. 

روی عن آي موسق ف سند البؤاز 2 1/6 ١لاء‏ والمعجم الأوسط ۸: ٤‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :٤‏ 7"7"0: وأحد أسانيد البزّار فيه عمران القطان» وثقه أحمد وابن حبان. 
وضعفه بحي بن سعيد وغيره» وعن عبادة بن الصامت #5 عند الطبراني» راو إريسم وبقية 
إسناده حسن. 

(5) في مصنف عبد الرزاق 5: .٠۸٤‏ 

(5) في مصنف عبد الرزاق 5: 185. 


7البببب > سإ ضعا الشتهغ ن اخم اقل 

ثانياً: ألفاظ أخرى للخلع: 
حکمه» وهی ستة: 

الأول: المارأة» وهو أن يقول الرجل لروجةه: اراتك غلم أل 
دفار 

الثاني: فارقتك؛ كأن يقول رجل لزوجته: فارقتك عن كذا. 

الثالث: باينتك؛ مثاله: قول الرجل لزوجته: باينتك بألفي دينار”. 

الرابع: البيع؛ وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعت نفس منك بكذاء أو 
يقول الرجل لزوجته: بيعي نفسك مني بألف دينار. 

الم ا وهو أن تقو :اما وجا ارت قبن مك 
|0 

السادس: الطلاق علن مال؛ وهو أن يقول الرجل لزوجته: طلقتك 
عل آلف دينان أو عطقك بالف دينار: 

وكلّها توافق الخلع في كل أحكامه التي ستأتي إلا أن هناك اختلافاً بين 

5 ع 5 3 3 ا ع 

الخلع والطلاق عاك مال» وهو أن العوصً إذا أَبْطِل في الخلع بأن وقع الخلع 


. ٠٠١١ص ينظر: بهجة المشتاق في أحكام الطلاق‎ )١( 
ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۲: 5094 5» والتبيين اا‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا ااا 
عل ها لمن ال تقوم يقر الان با ون الان غل مال إن أتطل 
العوض بأن سميّا ما ليس بال متقوّم فالطلاق رجعيّاً؛ لأنه طلاق صريح» 
وإنما تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صحّت التسمية» فإذا أرتصح التحقت 
بالعدم» فبقي صريح الطلاق» فيكون رجعياً"» وسيأتي تمام السبب في الخلع 
فيا بعد. وكذلك يستقل الخلع بإسقاط الحقوق” كا سيأتي. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۳: ١557‏ » والملتقى ص55, ومجمع الأنهر :١‏ ۰ وغيرهاء وفي 
المقام تفصيل وتطويل اكتفينا فيه بالمعتمد. 
(0) ينظر: البحر الرائق 5 : /الاء وفتح القدير 5: /22 وغيرهما. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ااا 


البحث الأول 
أركان وشروط الخلع 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أركان الخلع. 
المطلب الثاني: شروط الخلع 


اسم ج إا الشفع يان اخكام حلم 


المطلب الأول 


أركان الخلع 

إن الخلع لا ينفرد به أحد الزوجينء بل لا بد من رضاهما كما سبق 
تحقيقه في الفصل الأول؛ لأن كلا منهما له شأن؛ إذ به يسقط ماللزوج من 
الحقوق عل الزوجة» فلا بُدّ من رضاه» ويلزم الزوجة العوضّ بدل افتكاكها 
ساق رط رس كين كلب مني e E‏ 
كالطلاق حتى ينفرد به الزوج» فإذا قال ها: خالعتك بألف دينار مشلا ولر 
تقبل فلا يقع الطلاق» ولو قالت له: اختلعت نفسي منك بكذاء فلا يقع مثلاً 
إلا إذارَضي بذلك”. 


وهذا الرضا من كل منهما هو ركنا الخلع” ويعبر عنهم| بالصيغة 
وهي 


.۳۹۳:۱ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 
وغيره» وهذا الركنان إذا كان بعوضء وأما بدونه لا يحتاج إلى‎ »١ :7 ينظر: رد المحتار‎ )۲( 
القبول» كما سيأتي.‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 

١.الإيجاب:‏ وهو ما يصدر أولاً من أحد المتخالعين سواء كان الزوج 
أو الزوجة» ويسمّئ الموجب. 

".القبول: وهو ما يصدر ثانياً عن أحد المتخالعين في جوابه عن إيجاب 
الأول. 

وتفصيل الكلام في هذين الرّكنين في النقاط التالية: 
* الأول: أحوال ثبوت الركنان: 

وهذا الركنان مستثنئ منهما صورة ما إذا كان الخلع بلفظ: خلعتك بلا 
ذكو سا( ]د ر كه تلفظ الرخكل به كا سين لدا نعدة الآن الج :نا 
رة و ا ار ا 2 ا ق 
القبول من الآخر حتئ يقعَ الطلاق على حسب عبارة الإيجاب كالآتي: 

أولا: أحوال ثبوت ركني الخلع إن كان الزوج هو الموجب: 

١.إن‏ كان الثلع بلفظ: المفاعلة خالعتك؛ فلا يقع الطلاق إلا إذا قَبلَت 
سواء ذَكَرَ بدلا أو إريذكر؛ لأنه إن ذَكَرَ بدلا بأن قال لها: خالعتك في نظير 
خمسين جنيهاً مثلاً» فقد عَلَقّ طلاقّها عل التزامها بدفع هذا المبلغ» فلا بد من 
ا د 

وإن إريذكر بدلا فصيغة المفاعلة لا تكون إلا بين اثنين فلا يستقل بها 
واحدء فلا بد من اشتراكها معه بالقبول. 


سبح 7777 سس تق الع فيان أخكام الع 

".أن كان بلفظ: فعل الأمر: اخلعى نفسك؛ فكذلك؛ لأنه إن ذكر 
البدلّء فكأن الطلاق معلَّقٌ علل التزامها بدفعه؛ فلا بد منه حت يلزم. 

وإن لريذكر البدل بَقِيَ الأمر» فإن امتثل المأمورٌ لما أمر به نفد وإن لر 

”.إن كان بلفظ الفعل الماضي: خلعتك؛ فإن ذكرٌ بدلاً توقّف وقوع 
الطلاق علل القبول؛ لأنه علّق الطلاق بالموافقة علل العوض. 

وإن إريذكر بدلا وقع وإن إر تقبل؛ لعدم احتياجه إلى المشاركة؛ كما في 
المفاعلة» ولا إلى الإتيان بالمأمور به» كا في الأمرء وحينئذٍ يستقل به الزوج 
ويكون ني هذه الحالة طلاقاً بائناً محضاًء فلا يترنّبُ عليه شيءٌ من إسقاط 
الحقوق المترتبة على الخلع". 

وبهذا عَلِمَ أن الطلاق يقعٌ وإن إرتقبل في صورة واحدة من الصورة 
البنة المذكوزة إذاى كد بقطةاصسووتاة: نكر ودلا ECE‏ 

“1 ال ب TE‏ 
ويتوقف وقوعه علل القبول في خمسة صور. 

ا و 

انياً: أحوال ثبوت ركني الخلع إن كانت الزوجة هي الموجبة: 

والضوو”البكة الذكون اه وارد هنا فاة داح لاغادها إل اتنا 
تفترق عنها في ثبوت ركني الخلع وهما الإيجاب والقبول في جميع حالاتها؛ 
لأن الزوج هو المالك للعصمة:؛ فلا بد من رضاه بإسقاط حقه. 


.٠۹٤:۱ ينظر: تفصيل هذه الحالات في شرح الأحوال الشخصية‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع تق 
0 الثاني: الركنان ر يمين في حق الزوج ومعاوضة في حق الزوجة: 

إن الخلعَ وإن كان لا يتم إلا بإيجاب وقبول» ولكن ليسا معاوضة من 
جانب الزوجينء بل هو يميڻ من جانب الزوج؛ لأنه تعليق الطلاق بقبول 
المال» ومعاوضة من جانب الزوجة؛ لآن المرأة لا تملك الطلاق. بل هو 
خالعتك في نظير كذاء فكأنه قال لها: إن قبلت أن تلتزمي لي بدفع هذا المبلغ 
فأنت طالق» فإن قبلت فكأءئها قالت: اشتريت عصمتي منك بهذا المبلغ . 

وحينئظٍ تراعيل أحكام اليمين من جانبه» وأحكام المعاوضة من جانبهاء 
و اعاا ذلك ااا وا خا اا 

أولا: أحكام كون الخلع يميناً من جانب الرّوج: 

.١‏ إن الزوجَ إذا أوجب الع ابتداءً بأن قال لها: خالعتك عل ألف 
دينار» فلا يصح رجوعه عنه قبل جواب الزوجة؛ لأنه تعليقٌ للطلاق بقبول 
المال» فكأنه قال لهها: إن قبلت أن تدفعي إل ألف دينار فأنت طالق» ولو كان 
معاوضة من جانبه لصح رجوعه قبل قبوهاء وحيئئذٍ لا يملك نبي المرأة عن 
القبول» ولا يملك فسخه. 

۲. إن قام الزوج من المجلس الذي أوجب فيه قبل أن تجيب الزوجة 
فلا يبطل الإيجاب. ولو كان معاوضة لبطل قيامه. 


و۷ صغ اء اشع ف ينان أخكام ادلم 
س ۶ 2 : اي E‏ و 
۳. لا يصح أن يجعل الزوج لنفسه خيارٌ الشرطء فإذا قال ها: خالعتك 
35 5 ع 1 وم عن و َه 
في نظير كذا علل أني بالخيار ثلاثة أيَام فقبلت» وقع الطلاق في الحال» ولَزِمَها 
المال» وليس له بعد ذلك أن يردّه؛ لأن خيارَ الشرط لا يدخل في الأيمان. 
.٤‏ للزوج أن يعلق الخلع عن شرطء مثل: إذا تزوّجت عليك أو غبت 
عنك سنة فقد خالعتك في نظير كذا. 
5 3 * 8 .4 7 5 ا ي 7 0 2 
5. للزوج أن يضيفه إلى زمن مستقبل: كقوله: خالعتك بعد شهر في 
نظير كذاء فإن قبت بعد حصول مدلول فعل الشر-ط في الأول» وانقضاء 
الوقت المعبّن في الثاني» صم القبول ووقع الطلاق البائن» وليس ها أن تقب 
لها أله طا على عا فوا عفد وروا عط والوقةة ورن 
فوا قبل ذلك لخو 
ثانياً: أحكام كون الخلع معاوضة من جانب الزوجة: 
١.أنها‏ إذا أوجبت ال حلع ابتداءٌ وقامت من المجلس الذي أوجبته فيه 
قيامها من المجلس الذي صدرّ فيه الإيجاب» ولا يتوقفٌ عل ما وراء المجلس 
بأن كان الزوج غاتباً حتى لو بلعّه وقبل إر يصح. 


3 7 هذه المسائل مذكورة في الدر المختار ورد المحتار 00/.:7 وشرح الأحوال الث‎ )١( 
ص 90" وغيرها.‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع آلا 

".أنه يصح لما خيار الشرط ولو أكثر من ثلاثة أيام”» فإذا قال ها: 
خالعتك في نظير كذاء فقالت: قبلت عل أن بالخيار ثلاثة يام أو قالت: 
خالعني علل كذا ولي الخيار مدّة كذاء فقبل الزوجٌ صح هذا الشرطء فلها في 
أثناء هذه المدّة أن تردّء وحينئذٍ لا يقع الطلاق فلا يلزمها المال» وها أن تقبل 
فيقع الطلاق ويلزمها بدل الخلع» ومثله ما إذا مضت المدّة المعيّنة ور يصدر 
منها رد أو قبول. 

".أنه لا يصح لها تعليقه عل شرطء فإذا قال الزوج: خالعتك عل 
آلف دينار» فقال: قبلت إن قدم أخي من السفر. فلا يصح. 

4.أنه لا يصح ها إضافته إلى زمن مستقبل» فلو قال الزوج: خالعتك 
علل كذاء فقال: قبلت بعد أسبوع. فلا يصحٌ. 

E ذه أن ماوق‎ EOE 
بخلاف الطلاق؛ لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل”» فإذا لها معن‎ 
خالعني عل كذا بلغة لا تعرفهاء فقالت كا قال» وخالع فلا يقع الطلاق»‎ 
ولا يلزمها المال.‎ 


١ن‏ الزوجة إذا كانت حاضرةً في مجلس الثلع» فلا بد من قَبوها فيه 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة 5ه وعندهما شرط الخيار باطل» والطلاق واقع والمال لازم. ينظر: 
رد المحتار 00۹:۲. 
(۲) وهذا في القضاء فقط ىا في رد المحتار ٥٥۹:۲‏ . 


۷١‏ سس طق الع فى ان اخم للع 
وإن كانت غائبة يشترط قبوها في المجلس الذي علمت فيه بالخلع» فإن 
قامت منه قبل قبولماء فليس لما القبول بعده» كما في سائر المعاوضات”. 


3 . هذه المسائل مذكورة في الدر المختار ورد المحتار 00/.:7 وشرح الأحوال الث‎ )١( 
ص 90" وغيرها.‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع VV‏ 


شروط الخلع 

يشترط فيه ما يشترط في الطلاق» وهذه الشروط منها ما يكون ختص 
بالزوج أو الزوجة كا يلي: 

أولاً: شروط الخلع في الزوج: 

١.أن‏ يكون بالغاًء فإذا خالع الصغير فإنه لا يصح. وسيأتي تفصيل 
الكلام في البلوغ وخلع الصغير عند ذكر أحكام خلع الصغير والصغيرة. 

".أن يكون عاقلاًء فلا يقع خلع المجنون والمعتوه ومن اختل عقلّه 
لكر أو مرض أو مصيبة فاجأته”. 

والمجنون: هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير الذي 
يضرب ويشتم 

وأما المعتوه: فهو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» لكنه لا 


(0 


يضرب ولايشتم 


.١ والفوائد العلية علل الأحكام الشرعية ص55‎ ٠۳۸۸ :١ ينظر:شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 
وقيل: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده والمعتوه مَن يكون ذلك‎ )١( 
منه عن السواء. وقيل: من يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفساد والمجنون بلا‎ 
قصد. ينظر: فتح القدير ۳: /541» والبحر الرائق ۳: 7717» ورد المحتار ۳: 5 5 7» وغيرها.‎ 


وا اط الد ن ن اكم ل 

ثانياً: شرط الخلع في الزوجة: 

أن تكون محلاً لإيقاع الطلاق» وذلك فيما يلي: 

١.أن‏ يكون الزواج قائ) بينها وبين زوجها وإن إريدخل بالمرأة. 

”.أن يكون العقد صحيحاً؛ لأن ا لع مثل الطلاق في أن كلا منهم لا 
يكون إلا بعد العقد الصحيح. ولو كان التزوّج فاسداً وحصل الخلع علل 
عوض وسلّمته المرأة للمخالع» فلها أن تستره منه؛ لأنه أخدّه بغير حقٌّ؛ إذ 
المرأةٌ ما دفعت هذا العوض إلا لتملك عصمتهاء وهذا ثابت لها قبل الخُلع؛ 
لأن العقدَ فاسدٌّ لا تترتّب عليه الأحكام فلا يفيد ملك المتعة» فلها أن تتركه 
في أي وقت شاءت» فتكون قد دفعت بدلّ الع لظنَّاها أنه يستحقه» فإذا 
ت غر ذلك اده هيه 

“.أن تكون في عدّة طلاق رجعى» فلو انقضت العدّة إرتكن محلا 
ل شا 200 

أما في عدّة الطلاق البائن فإِمّها ليست محلاً للخلع» فلا يصح الخلع؛ إذ 
مر معنا أن الخلع: هو إزالة ملك النكاح.... وني عدة البائن يكون ملك 


)١(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار 7: /501, وشرح الأحكام الشر-عية »4١7:١‏ وبهجة 
اماق فر 
(۲) ينظر: المبسوط ٠۷٤:٦‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هلا 
النكاح مزالا فلا فائدة من دفعها عوض الخلع لافتكاكها؛ لأنها مالكة 
لنفسهاء فالمال يلزم إذا كانت تملك به نفسها. 

أما في الطّلاق عل مال فإن الطلاق يقع ولا يلزم المال؛ لما سبق ذكره. 
ووقوع الطلاق؛ لأنه صريح» بخلاف الخلع فإنه من الكنايات”. 


)١(‏ ما حررته هنا مذكور في البحر الرائق 5: ۷۷» وفتح القدير 0۸:٤‏ وبهجة المشتاق 
ص57 »١‏ ورد المحتار ۲: ٠٥۷-٠١١‏ وغيرهاء وفي المسألة بحث لطيف لابن عابدين في 
منحة الخالق ۳: ۳۳۲ ومهذا يظهر ما عبارة شر ح الأحكام الشر-عية» وهي: ويشترط في 
الزوجة أن تكون محلاً لإيقاع الطلاق بأن يكون الزوج... أوقع عليها طلاقاً رجعياً أو بائناً في 
بعد الصور والعدة باقية. 


(لللأسعاذ الكو راا او اا 1 


المبحث الثاني 
الأحكام المترتبة على الخلع 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: طلاق الخلع بائن. 
المطلب الثاني: تلزم الزوجة بدفع ما اتفق عليه 


۷۸ افا الشهغ ينان اخكام حلم 


المطلب الأول 
طلاق الخلع بائن 

إن طلاقه بائن سواء كان الخلع بهال أو بغير مال: 

فيكون بائناً في الخلع بمال؛ كقول رجل لامرأته: اخعلي نفسك على ألف 
دينار» فتقول: قبلت؛ لآن الزوجة إنما بذلت المال لتملك عصمتهاء والله 
تعالى شرع الافتداء لذلك ولو كان رجعيّاً إريحصل الغرض الذي شرع 
ما دامت في العدّة رضيت أو إرترض؛ ولذلك لا تحصل عل مقصودهاء 
فوجب أن يكون بائنً"؛ ولقوله 8#: (الخلع تطيلقة بائنة)”. 

أما في الخلع بغير مال: كقوله: خالعتك ولا يذكر مالآ فتقول: قبلت؛ 
إذ لفظ الع من ألفاظ كنايات الطلاق» ومتى وقعَ الطلاق بلفظ منها كان 
بائناً إلا الألفاظ الثلاثة وهى: اعتدي» واستبرئى رمك وآنت وا 


. ٠٤١ص ينظر: الفوائد العلية‎ )١( 

() في سنن البيهقي الكبير ۷: 7157» وسنن الدارقطني 5: © 5» ومعجم أبي يعلل 2195:١‏ 
وفي مصنف عبد الرزاق ٤۸١ :٦‏ مرسلاًء وله شواهد ذكرها الزيلعى في نصب الراية :١‏ 
۳ وابن الجوزي في التحقيق ۲: ۲۹٥‏ وغيرهما. ٤‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لا 
منها يحتمل الطلاق وغيرها"» وليس هنا محل تفصيل ذلك. 

وکوا و ضغو أ وتوت كرف عا حنم نه فا اكوا 
صح؛ لأنه نوی ما يحتمله كلامه فتصح نیته. 


وهذا الطلاقٌ يقعٌ وإن |ريأذن القاضي بالثلم» وهو المعوّل عليه. 


(۱) ينظر: شرح الأحكام الشرعية :١‏ 95". 


##معببب 2 صا الع ينان أخكام اشع 


تلزم الزوجة بدفع ما اتفق عليه 

وإلزام الزوجة بالمبلغ المتفق عليه فيه تفصيل بين القضاء والديانة: 

ففي القضاء ‏ أي أنه إذا رَقَعَ الأمر إلى القاضي نفد ما انّفقا عليه قهراً 
عن الممتنع منهما ‏ تلزم الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه سواء كان هذا المبلغ 
أ غ أعظ اه امن اليو اوا أذ اک شتف ووا كان ا 
الفرقة هو الزوجء أو الزوجة. أو كلاً منهما؛ لعموم قوله تعاكل: فلا جتَاحَ 
عَلَيّهَا فیا افْتَدَت به ۰+ ولأن كلا منه| رضي بذلكء فلا حقٌّ له في الامتناع 
بعد الرضاء ولعدم معرفة حقيقة مَن هو الناشز؛ لأن القضاء لا ينفذ الأحكام 
إلافيا ظهر» ويترك لله ما بطن”. 

أما في الفتوئ والديانة أي فيا بين الشخص وربّه ‏ ففيه تفصيل علل 
أحوال ثلاثة: 


.77 سورة البقرة, الآية9‎ )١( 
ينظر: الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص"771.‎ )۲( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج بس لم 

أولا: أن يكون النشوز من جهة الزوج؛ فيكره" له يأخذ من المرأة 
عوضاً قليلاً كان أو كثيراً بدليل: 

ال : ون رذنم ادال رو كان رج يتم إِحَدَاهَنَ 
قتَطّاراً فلا ادوا مِنْهُ سيا ادو EEE E‏ 
فی بَعْضْكُمَ ِل عض وَأَحَذْنَ مِنْكُمٌ ماقا عيضا .٠‏ 

والآية نص علل كراهة أخذ العوض» ومع هذا لو أخذ العوض جاز؛ 
لأن النْهِي لمعنى في غيره» وهي زيادة الإيحاشء فلا يعدم مشروعيته كالبيع 
وقت النداء يوم الجمعة يجوز ويكره. 

.أن الزوج أوحشها بالاستبدال لها بآخرء فلا يزيد في وحشتها 


بأخذ المال؛ حت لا يحصل ها ضرر من وجهين: استبدال الزوج» وأخذ 
ا 


:٤ والبحر‎ ۲٠١:٤ الكراهة كراهة تحريمية المنتهضة سبباً للعقاب» كا في فتح القدير‎ )١( 
NOVA RY 

(۲) من سورة النساءء الآية (١؟).‏ 

(۳) والقول بالكراهة هو ما عليه المتون وعامة الكتب كا في الهداية »١5 :١‏ البناية 25501١ :٤‏ 
وفتح باب العناية ۲: 5 »١5‏ والاختيار ۳: 70١‏ ودرر الحكام 079٠ :١‏ وغيرها. 

واستظهر ابن امام في فتح القدير 5: ۲٠١‏ وابن نجيم في البحر الرائق 5: “417 وصاحب النهر 
۲ والشرنبلالي في الشرنبلالية ۳۹١ :١‏ وابن عابدين في رد المحتار ۲: 511-57٠‏ في 
أن الحقّ بالأخدّ في الحالة حرام قطعاً؛ لقوله تعال تلا ادوا نشكا ول يعازض اة 
الأخرئ. قلا جُتاحَ عَلَيْههَا فع افتَدَثْ به] [البقرة: ۲۲۹]؛ لأن تلك إذا كان النشوز من قبله 


الب ج اص ا ن ن اخكام ادام 
ثانيا: أن يكون من جهة الزوجة؛ بأن ا ستعصت عليه ولم تمتثل 
أوامره وأبغضته"' وطلبت الفرقة» فله ثلاثة صورء وهى: 


١.أن‏ يكون بدل الخلع أقل من المهر. 

۲. أن يكون بدل الخلع مساوياً للمهر. 
وني هاتين الصورتين يجوز للزوج أخذ بدل الخلع بلا كراهة. 

“.أن يكون بدل الخلع أكثر من المهر فإنه يكره للزوج أخذ الزيادة"؛ 
لقول الرسول 3# في بعض روايات حديث ثابت بن قيس #ه الذي نشزت 


فقط» والأخرئ فيا إذا خافا أن لا يقي) حدود الله فليس من قبله فقطء عل أنهها لو تعارضا 
كان حرمة الأخذ ثابتة بالعمومات القطعيّةء فإن الإجماعَ على حرمة أخذ مال المسلم بغير حق» 
وني إمساكها لا لرغبة» بل إضراراً وتضبيقاً؛ ليقتطع ماهها في مقابلة خلاصها منه خالف 
للدليل لقي 

وقال تعال: ولا مُسِكُومُنَّ ضِرَارا عدوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كذ ظَلمَ َفْسَهُ] [البقرة: اال 
فهذا دليل قطعىٌ على حرمة أخذ ماها كذلك فيكون حراماً إلا أنه لو أخذ جاز في الحكم أن 
حك بصحة التمليك» وإن كان بسبب خبيث. 

.5501١ :٤ ينظر: البناية‎ )١( 

(؟) هذه رواية الأصلء وعليها التعويل في مختصر القدوري ص8/اء والمختار 7: ,7١ ١‏ 
والنقاية ؟: 4 »١4‏ وبداية المبتدي 7: »١4‏ والملتقى ص55. 

لكن رواية الجامع الصغير ص7١‏ :: أنه يطيب له الزيادة؛ لقوله تعاك: قلا جُتَاحَ عَلَيْهما فيا 
افْتَدَثْ يه][البقرة: 774]؛ لأنه إذا جاز أخذ ما اتفقا عليه ولو كَثْرَ عند حصول النشوز منهم|؛ 
فلأن يجوز عند حصوله منها وحدها من باب أولى»ومشئ عليها في الكنز ص04» والتنوير 
ص٦۷.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الا س س ت AY‏ 
زوجته منه: (أما الزيادة فلا). 


2 ع ع ت‎ us 
الثا: أن يكون من جهتهم)؛ بأن گرةَ كل منهما صاحبّه وأراد‎ 
مفارقته. فالحكمٌ كا تقدّم في الحالة الثانية”".‎ 


ووفق بينهما بآن تحمل رواية الأصل علل الكراهة التحريمية ورواية الجامع علل التنزيهية. كا 
في الدر المختار ورد المحتار 7: .071١‏ 

وقال ابن امام في فتح القدير 5: :7١4‏ وعلل هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه. نعم يكون 
أخذ الزيادة خلاف الأول ويكون حمل منعه صلل الله عليه وسلم ثابتا من أن يزداد الحمل 
على ما هو الأولى وطريق القرب إلى الله سبحانه والله أعلم. 

)١(‏ في مصنف عبد الرزاق 5: 4507 وسئن ابن ماجه :١‏ ۳٦1٦ء‏ ومعجم الطبراني الكبير 
وسنن البيهقي الكبير": "11"اء وسنن الدارقطني ۳: ۰۲٣۵‏ ۳۲۱ وإسناده صحيح كما في 
إعلاء السنن 1:1١‏ 506. 

(۲) هذه الحالة إرأقف عل ذكرها إلا في شرح الأحوال الشخصية .٠۹۰ :١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج بيب تل/ 


المبحث الثالث 
أحكام عوض الخلع 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: لزوم عوض الخلع وعدمه. 
المطلب الثاني: ثبوت حقوق الزواج بالخلع وسقوطها. 
المطلب الثالث: أحكام هلاك واستهلاك واستحقاق بدل 


الخلع. 


١ب‏ سه تاشفق فيان ادم الداع 


وو 


تمهيد: 

يغبت للزّوج الحقّ في المطالبة يبدل ال لع في الحال إلا إذا كان هناك 
شرط يقضي بخلاف ذلك؛ لأن بدل ا لع يصح أن يكون كله معجّلاًء وأن 
يكون موؤْجَلاَه وأن يكون البعض معجَّلاً والبعض م وجلا إلى أجل معلوم 
قَضُرَ أو طال على حسب الاتفاق» ويصح أن يكون مُقَسَطاً عن أقساط 
معلومة يدفع كل قسط منها في وقت خصوص» ولو حصل تأخير عن دفع 
القسط إريحل باقي الأقساط إلا إذا اشترط ذلك٠.‏ 

ولكن يشترط في الأجل أن يكون معلوماً ويتساهل فيه إن كانت 
ا جهالة يسيرة؛ كك الصيف أو الحصاد, لأنه لا يتقدّم ولا يتأخحر إلا بقدر 
دير أو أقره كلاق ما إذا كانت اهال فاح مكل اة وسرت فللان 
وقدوم فلان؛ لأنه قد يوجد بعد سنين عديدة» وقد يوجد بعد مذة يسيرة» 
فالأجل فيها لا يصح ويكون المال علل الزوجة المختلعة في الجهالة الفاحشة 
في الحال". 

والكلام في عوض الخلع طويل ومتشعب؛ إذ أنه له أحكاماً من حيث 
لزومه وعدمه» وثبوت حقوق الزواج بالخلع وسقوطهاء وهلاكه واستهلاكه 
واستحقاقه. نعرضها في المطالب الآتية: 


. ٤١١-٤٠١: ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 
. 1١55-١ ينظر: نزهة المشتاق في أحكام الطلاق ص57‎ )( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع بلاطم 


المطلب الأول 
لزوم عوض الخلع وعدمه 

يقع ا ملع طلاقاً بائناً بغض النظر عن عوضه سواء صخت تسميته أم 
إرتصحٌ» ولكن الكلام هنا في أن الزوجة هل تلزم بدفع العوض إن صحت 
التسمية؟ فالجواب في ذلك علل التفصيل في حالات لزوم دفع العوض 
وعدمها الآتية: 

أولاً: حالات لزومها دفع العوض أو ما يقوم مقامه هي: 

ان كاوشالا مقرم مرا كان مدن الود أو الذعت» أن اة از 
العقار كالبيوت والشقق والأراضي» أو السيارات» أو غير ذلك مما له قيمة في 
الشرع وعند الناس» فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني في مقابلة هذه 
الأرضء أو هذه الشقةء أو هذه السيارة» ففعل صح املع ووقع الطلاق 
البائن» ولَزِمّها أن تسلّمَ للزوج ما عَيّن في العقد؛ إذ هو مال متقرّمٌ. 

9[ إن كان متفعةة أى. أن لا فلكه غين شيا وإنا غلكة شعت 
كالإجارات التي يملك فيها المستأجر منفعة المؤجّر لا عينه؛ إذ أنه مقابل دفع 
إجازة الشقة متك سكا والانطادة ها ول يشلك “تين الشقة 
فكذلك في الثلع يجوز أن تملكه منفعة شقّة أو أرض أو سيارة لمدة معيّنة 


۸4 يله | اشغ فيان أخكام ادلم 
مثلاًء فإذا خالعها في نظير منفعة شيء وقع الطلاق بائنا ولَزِمَها تسليم المسمّى 
ليتتفع به حسب الشرط. 

".إن كان ديئاً: أي أن يكون لما دين في ذمّته ويخالعها عليه أو عل 
جزء منه سواء كان هذا الدين مهرها الذي إريوفه لها أو غيره» فإذا خالعها في 
نظير مهرها الذي تسنتحقه عنده صح الع ووقع طلاقا بائناً وسقط المهرة». 

.إن غرّرَت به بذكر مال متقوّم ولر يكن متقوّماً؛ كأن تقول له 
کال غل قل "يعيب فظو ا ا با سمي مالا بين فار و 
مغروراًء فلزم عليها رد المهر الذي أخذته”. 

وكذلك لو اختلعت عل ما في بيتها من متاع ولريكن فيه شيء لزمها 
رد المهر الذي أخذته منه؛ لأنه أغرته بذكر ما هو مال متقوّم ولا يمكن إثبات 
الرجوع بقيمة المتاع؛ لأنه مجهول الجنس والقدر ولا بقيمة البضع؛ لأنه عند 
الخروج من ملك الزوج غير متقوّم”. 


."947-1"41:١ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 

(۲) هذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما يجب كيل مثل ذلك من خل وسط كم في الصداق. 
ينظر: البناية 5: .١54‏ 

() ينظر: الكفاية :٤‏ 55-/!51. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب بيب يي |/ 

وكذلك لو اختلعت علل ما يدها من بعال أو دراهم أو من 
الدراهم» فلم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم؛ لأنها سمّت الجمع 
وأقلّه ثلاث”. 

.٥‏ إن برأت من ضمان شىء مفقود» كما إذا قالت امرأة لزوجها: 
وعليها تسليم السيارة إذا وجدتها أو تسليم قيمتها إن عجزت عن تسليم 
عينها؛ لأن الخلع عقد معاوضة» وهو يقتضي- سلامة العوضء واشتراط 
البراءة فيه شرط فاسدء فيبطل الشر_طء إلا أن الخلع لا يبطل بالشر_وط 
الفاسدة. 

وعدم فساد التسمية ورجوع الزوج عليها بالمهر؛ لآن مبنى الخلع عل 
التوسّع فلا يمنع صحته باعتبار الفقدان؛ لأن العقد إذا كان صحيحاً كان ما 
يناقضه من الشرط فاسداً ساقطأء والساقط لا يؤثر فساد شيء”. 


)١(‏ كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيص؛ والضابط في ذلك: أن كل موضع يصح الكلام فيه 
بدونه فهو للتبعيض كا في قوله: أخذت من الدراهم» وكل موضع لا يصحٌ فيه بدونه فهو 
صلة زيدت لتصحيح الكلام» فإثها لو قالت: خالعني على ما في يدي دراهم اختل الكلام» 
وإذا لر تكن للتبعيض كان الجمع فيا نحن فيه باقياً عن حاله فيلزمها ثلاثة دراهم» وتمامه في 
العناية 5: .٦۷‏ 

(۲) ينظر: الهداية ۲: ٠١‏ . 

(۳) ينظر: الحداية ۲: ١٠ء‏ والبناية :٤‏ 1۷۳ . 


8# اد الع ليان خا الل 

7 إن كان فردٍ غير معّن من جنس؛ كا إذا خالعته على سيارة غير 
معينة أو شقة غير معينةء فإنها يلزمها رد المهر". 

.إن كان أجرة رضاع لموقت محدّد أو بدل إمساك الأم للولد مدة 
E‏ تنفق عليه فيهاء وخصصتها هذه النقطة بالذكر لوحدها رغم دخوطا 
في المال المتقوّم والمنفعة؛ لتفرّع الكلام فيها: 

فإن الولدّ إذا كان له مال» فنفقته في ماله سواء كان مذكّراً أو مؤتثاء فإن 
أريكن له مال» فنفقيُه علل أبيه حت يبلعٌالمذكرَ حدٌ الكسب وتتزوّج الأنشى 
السو oo e‏ 
مدّته. وهي سنتان؛ لقوله تعال: (ِوَالْوَِدَاتُ يرعن أَوْلادَمُنَّ حَوَلينِ 
كَامِلنِ ن أرَادَ ن يُتِمّ الرّضَاعَة] ”. ees‏ 
للخلع» من الإرضاع والإمساك مع النفقة» ويشترط لصحّة والإمساك أن 
يكون مبيّناً الزمن حتى لا يحصل نزاع”» وكذلك لا تلزم المرأة في الإرضاع 
غلل كسيوة الو لك مال شط ذلك 


)١(‏ والظاهر أن هذا إذا كان هناك تفاوت بين أفراد هذا ا لجنس كثيراً؛ لأن المسألة في مجة 
المشتاق ص 55 :١‏ وإن خالعها علل عبد أو ثوب» فإن كان معيناً جازء ويكون للزوج ذلك» 
وإن إريكن معيناً يستحق عبداً وسطأًء وني الثوب والحيوان يقع الطلاق ويلزمها رد المهر. 
(۲) من سورة البقرة» الآية (۲۳۳). 

YT e O) 

(؟) ينظر: الدر المختار وردالمحتار 7: /057. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوال جاج 4 
إلا أنه إذا حصل في أثناء المدّة ما يسقط عنه أجرة الرضاع أو الإمساك 
يرجع عليها با تبقئ إذا أريشرط سقوطها عنها بهذا العذر» من ذلك: 

أ. إن تزوّجها قبل مضي مدّته. فإنّه يأخذ منها أجرة مثل المدَّة الباقية» 
وإنَّا كان تزوّجها به مسقطاً لأجرة الرضاع؛ لأن المرأةً لا تستحق أجرةً عن 
إرضاع ولدها ما دامت الزوجية موجودة. 

ب. إن إرتوفٌ با التدمت ولو كان السبب قهريأء فإذا هربت وتركت له 
الولدّء أوماتت قبل تمام المدّة المعيّنة» أو مات الولدٌ قبل انقضائهاء فله أن 
يأخدّ منها أو من تركتها أجرة الرضاع والنفقة لما بقي من المدّة. 

ت. إن خالعها عن إرضاع حملها ستتين» فإن ظهرٌ أا حامل 
ووضعت» واستمر الولد خا هذه المذة أجرت عا ما التؤزيت يه فان طهر 
أنها ليست بحامل أو حامل ولكنّها إرتلده حيّاء بل نزل سقطاًء أو ولدته حي 
ولكنّه مات في أثناء المدّة» فإنّهِ يأخذ منها أجرة الرضاع عن المدّة كلّها إنار 
بحصل رضاع أصلاً» أو عن المدة الباقية إن حصل رضاع في بعضها. 

قا حالات عدم لزوم دفع العوض» هي: 

١‏ .إن كان مالا غر متقوّم» وهو قسمان: 

أ. ماليس مالآفي ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف 
أنفها. 

تجا ليم مالا ی اسلو فلخم ور 


ابس > > اطا الع ليان اخكام الل 

فكلاً منهما ليس بال في حق المسلم وإن كان مالاً في حقٌ غيره» فإذا 
خالعها علل شيء من ذلك وقع الطلاق باتنأء ولا يلزمها شيء» فإن قالت 
امرأة لزوجها: خالعني علل هذا الخمرء أو على هذا الختزير فخالع وقع 
الطلاق:بائتاء ؤلاتيلزمها المسكن ولا غر 

ووجه وقوع الطلاق؛ فلأنه معلّقٌ بالقبول» وقد وج فيقع» ولا يجب 
عليها شيء؛ لأنها إرتسمٌ شيا متقوّماً؛ لتصير غارّة له ولا وجه لإلزامها 
بدفع المسمّئى؛ لأنه يمنع المسلم عن تسليمه وتسلمه» ولا وجه لإلزام غير 
المسمّئى؛ لعدم الالتزام”". 

”.إن كان بالإشارة الحسية لشيء مجهول؛ كالإشارة إلى ما في يده أو 
بيتها أو سيارتها أو شجرها أو بطون غنمهاء فان إريكن شيء فيها في وقت 
خلعها لا يرجع عليها بشي-ء؛ لآن كلمة: ما؛ عامة تتناول المال وغيره» 
والزوجة إرتغرر زوجها بذكر ماله قيمة» ولأن المسارعة الناشئة من الجهالة 
ترتفع بالإشارة إلى المحل". فإذا قالت امرأة لزوجها: خالعني علل ما في يدي 
فخالعها فلم يكن في يدها شيء؛ وقع طلاقاً بائناً ولا شيء له عليها". 

أمّا إن كان في وقت الخلع شيءٌ في المشار إليهن سابقاً فله ذلك الشيء. 


.791 :١ وشرح الأحكام الشرعية‎ »57/8-5751/ :٤ ينظر: البناية‎ )١( 
. 1۷١ :٤ ينظر: البناية‎ )۲( 
. ٠١ :۲ ينظر: الهداية‎ )۳( 
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والقاعدة فيها يصلح عوضاً في الخلع» هي: ما جاز أن يكون مهراً جاز 
أن يكون بدلاً في الخلع» وإنما إريذكر عكسه حيث لريقل: وما لا يجوز أن 
يكون مهراً لا يجوز أن يكون بدلاً في الخلع؛ لأن من الأشياء ما يصلح أن 
بدلا للخلع كدرهم إلى تسعة دراهم ولا يصلح أن يكون مهراً". 

ثالثا: عدم إسقاط الخلع حقوق غير الزوجين: 

إن العوض المذكور في الع إن كان من خالص حقٌ الزوجين وأسقط 
انض :ان ا ن كان ين سقو قيقر هيه ا ترد كان اغ 
وجعله بدلا للخلع وإن اتفقا عليه إلا إذا أمكن» ومن ذلك: 


س ۶ ۶ 


١.إذا‏ اختلعت من زوجها في نظير أن تمسك المولود مدة أكثر من مدة 
الحضانة» ففى هذا تفصيل عن حالين: 

أ. إن كان المولود مذكّراً كان هذا الشرط لاغياً؛ لأن هذا الشرط خالف 
لصلحته؛ إذ ا و ا 
ا E‏ فإذا س مكثه عند أ د بأخلاق 0 و 
شك أن في هذا ضرراً بالنسبة إليه» فيلغو ولو اتّفقا عليه ولا يبقئن عندها 


بعل فين السبع". 


.559 :٤ ينظر: البناية‎ )١( 
.057 :۲ ينظر: رد المحتار‎ )0( 


ي إصغاء المع في بيان أحكام الخلع 
ب. إن كان المولودٌ موتثاء يصح الشرط؛ لأنه لا تضييع في حقٌ الأنشئ 
بالبقاء عند أمّها"©. 

9 إذا الهو من زوهها هلم إنساك الول ما لا رند عد مده 
الحضانة» وتزوّجت في أثناء المدّة بغير حرم للصغيرء فللزوج أخذه منهاء 
وليس ها أن تحت بالإنفاق الحاصل بينهما؛ لأن ني مراعاته إسقاط حى 
الولد؛ إذ بقاؤه عند زوجها الأجنبيّ مضل به فينرّع منهاء ولا يسري اتفاقه) 
عليه» وفي هذه الحالة ينظر إلى أجرة إمساك الولد في المدّة الباقية» ويأخذه 
منها. 

۳.إذا اختلعت من زوجها بشرط أن الأب يمسك الولد عنده مذة 
الحضانة بطل هذا الشرطء وإن كان ال لع صحيحاً؛ لأن مصلحة الصغير في 
إبقائه عند أَمّهِ مدّة الحضانة؛ إذ هي أقدر من الأب عل القيام بلوازمه في هذا 
الزمن» وحينئذٍ يؤخذ من الأب ولو قهراًء ويْسَلّمُ إلى الأ حتئ تنتهي 
اا إذا ل فر ر افيه تروط الحضحانة بان ر جين بر عم 


)١(‏ هذاما ذكر ابن نجيم في البحر الرائق 5: 48» وشيخ زاده في مجمع الأنهر :١‏ 54لا 
والحصكفي الدر المختار وأيده عليه ابن عابدين في رد المحتار 7: /57» ولكن قال المقدسي: 
إن المفتئ به الآن أن الأنثئ لا تبقئ عند الأم إلى البلوغ. وفي شرح الأحكام الشرعية ٤٠٠۷:١‏ 
والفوائد العلية ص١ :١5‏ يكون الشرط صحيحا إلى سنتين بعد سن التمييز وهو السبع؛ 
لاحتياجها بعد التمييز إلى من يعلّمُها الأمور الَنرليّة» والأمّ أقدر على ذلك من الأب فإذا 
بلغت تسع سنين فقد بلغت حدّ الشهوة» وحينئذٍ نُسَلُمُ إلى الأب؛ لأنه في هذه الحالة أقدر عل 
صيانتها التي هي من أعظم حقوق البنت. 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج س4 
للصغيرء أو كان الولد يضيع عندها لاشتغاها بغيره» ويجبر الأب على كل ما 
يلزم الولد في هذه المدّة من نفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً. 


3 


:ذا اختلعت من زوجها بشر_ط أن تنفىّ عل الولد مذة معيّنة 
معلومة» فإن كانت قادرة علل ذلك بأن كانت موسرة صخ وتلزم بالإنفاق 
عليه حسب الشرطء وإن كانت غير قادرة عل الإنفاق عليه بأن كانت 
معسرة» وطالبته بنفقة ولده أجبر عليها؛ لأن النفقة وإن كانت من حقوق 
الولد ولزم الأب إن كان الولد فقيراً إلا أن الأمّ إذا التزمت بها فإن أمكن 
تنفيذ هذا الالتزام بدون ضرر الصغير بأن كانت موسرة حكمنا بصحّة هذا 
الالتزام؛ لعدم الضررء وإن لريمكن التنفيذ إلا بضرر يلحق الصغير آلغينا 
هذا الالتزام بالنسبة للولد» وإن كان باقياً بالنسبة هها؛ ولذا قالوا أنه يجبر 
عليها ولا تسقطٌ عن الأمَّبل تكون ديناً له في ذمّتها يأخذها منها إذا 


ع 


0) 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشرعية ٤٨۹-٤٠۸:‏ ومهجة المشتاق ص ٠١١٠ء‏ والفوائد العلية 
ص١6١.‏ 


۹Q‏ ا اال ليان اخكام الدلع 


ثبوت حقوق الزواج بالخلع 
وسقوطها 

من المعلوم أن لعقد الرواج الصحيح حقوقاً تثبت بين الزوجينء فإذا 
حصل بينها خلع فا مصير هذه الحقوق؟ هل تبقئ ثابتة أم تسقط؟ وإذا كان 
هناك سقوط ف الذي يسقط منها؟ 

ومعرفة ذلك تتوقف علل بدل الخلع إن كان هو المهر أو غير المهر أو إر 
يسنّاء وقبل الولوج في تفصيل ذلك يحسن بنا معرفة ما هي الحقوق الزوجية 
القابلة للإثبات والإسقاطء وهي: حقوق كل من الزوجين المتعلقة بالنكاح 
الذي حصل فيه الخلع بأن تكون ثابتة وقت هذا الخلع. 

.١‏ أن تكون مترئّبة على عقد الزواج» فلو إرتكن مترتّبة عليه فلا 
تسقطء فإذا أقرضٌ أحدٌ الزوجين الآخرّ مبلغاً معلوماً أو باع له شيئاً بثمن 
معلوم» ول ريدفع المستقرض ما استقرضه» أو إريدفع ثمن ما اشتراه حت 
حصل الخلع» فلا يسقط شىء عن المدين منهم|؛ لأن هذه الحقوق ليست 
مترتبة عن عقد الزواج؛ إذ الأول مترتب علل القرضء والثاني على الشراء”. 


.۳۹۲ :١ ودرر الحكام‎ 1۸۲ :٤ ينظر: البناية‎ )١( 
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۲. أن تكون مترثبة عن عقد الزواج الذي حصل الثلع منه» فإذا فرض 
إن رجلا ترو امرأةٌ بألف دينار وإريعطها منها شيعا وأوقمَ عليها طلاقاً 
بائناًء ثم عق عليها بمهر جديد وخالعها في نظير مبلغ معلوم» فلا يسقط 
مهر العقد الأول؛ لأنه وإن كان مترتباً على عقد الزواج إلا أن هذا العقد 
ليس هو الذي حصل الخلع منه» فلا يسقط. 

۳. أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع» وبناء عليه فلا تسقط نفقة العدة 
والسكنى التي تعقب الخلع؛ لأا وإن كانت مترتبة علل النكاح الذي حصل 
الخلع بواسطته» إلا أنها ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تثبت ولا 
تجب إلا ني العدّة وهي لا تكون إلا بعد الخلع. فيكون للزوجة مطالبته 
م 

5 پت 95 ٠.‏ 000 و 

أما لو نص الزوج علل سقوطها في الخلع بأن قال لها: خالعتك على 
نفقة العدّة والسكنى. سقطتان» وهذا جل في النفقة» أما في السكنى فيشترط 
فيه عدم إخراج المرأة من البيت في وقت العدة؛ لأن سكناها في غير بيت 
الطلاق معصية» فيكون ذلك بإبرائه عن أجرة السكنى إن كانت ساكنة في 
تك مسا جز او ملي 


(۱) ينظر: البدائع ۳: 2155 
(۲) ينظر: التبيين ۲: ۲۷۳-۲۷۲. وفتح القدير 5: ل/الاء وحاشية الشبلي ۲: ۲۷۳-۲۷۲» 
والدر المختار ورد المحتار”؟: 55ه-/ا5ه, وغيرها. 


۹۸ يلو اه انمع ليان اخكام الل 

ومن هذه الحقوق ما يلي: 

.١‏ المهر" سواء كان معجّلاً أم مجلا فإذا حصل التزوّج علل مهر 
معلوم ولرتقبض الزوجة منه شيئاً أو قبضت جزءاً منه. ثم حصل الخلع على 
التفصيل القادم لَرِمَها دفعٌ هذا اعرف ويم E‏ افع 
فليس لا أن تطلب زوجَها به. وكذلك إذافيلة الروك كل ا 
وخالعها قبل الدخول سقط المهرء فليس له أن يطالبّها بثبيء منه. وإِنّماله 
المطالبة بالمبلغ المتفق عليه في الخلع. 

”. النفقة الماضية”؛ لأنها واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو 
بالتراضي» فكان الخلع إسقاطاً بعد الوجوب”» مثال ذلك: إذا قصَّر الزوجٌ 
في الإنفاق علل زوجته فرفعت أمرها للقاضي» وفرض لما مبلغاً معلوماً في 
كو شهرة لعي ذا لاله ابيا سو لكان اتروع فو ا وقوه 

۳. النفقة المعجّلة*» فإذا قصّرّ الزوج في الإنفاق على زوجته» وفرض 
ها القاضي كل شهر مثلاً مبلغاً معلوماً» فعجّل لما الزوجُ نفقةً سنة» ثم 


.1۸١ :٤ ينظر:البناية‎ )١( 

(۲) ينظر: البناية 5: »580١‏ ورد المحتار ۲: 0586. 

(9) ينظر: البدائع ٠٠١١:۲‏ . 

(5) لكن في بهجة المشتاق ص ١07‏ : أن النفقة المستدانة بأمر القاضي لا تسقط» فيحق للدائن 
نطالة ےا اء 

() ينظر: الملتقى ص1۷ ومجمع الأنهر .۷٠٤ :١‏ 
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خالعها علل التفصيل الآتي قبل مضي هذا الزمن سقط ما عجّله من النفقة» 
فلن له اا لشي نه 

SS المتعة*؛‎ .٤ 

علل التفصيل الآتي سقطت المتعة التي تستحقها المرأة» فليس هما أن تطالبه 
ا 

إذا تهّدَ لك معرفة الحقوق المتعلقة بالنكاح» وأن العوض ليس شرطاً 
في الخلع» فيصح الخلع بدونه کا سبق بيانه» أمكن الوقوف علل حالات بدل 
الخلع. 

حالات بدل الخلع هي 

Ea ۶‏ 04 ع و 
في نظير لف دينار مثلاً وقبلت طائعة ختارةء فإنه يقع طلاقاً بائناً ويلزم المبلغ 
المتفق عليه» وتسقط الحقوق المترثبة علل الزواج. 

ثانياً: إذا لم يسميا بدلاً للخلع سواء سكتا عن البدل أو نفياه كأن يقول 
ها: خالعتك فتقبل» أو اخلعي نفسك مني بلا شيء» ففعلت» فيقع طلاقاً 
اا ووا كر مها عن امبر لا غير :فل بطالجاية أحدهنا الا خر سواه كان 
قبل الدخول أو بعده» مقبوضا أو غير مقبوض» ولا يرجع الزوج عليها به 


BETEN OEE 
.٥٦1-٥٦٥ :۲ ينظر: رد المحتار‎ )۲( 


8 اا و لكام لام 
إن كان مقبوضاً كله والخلع قبل الدخول: أي لا تسقط الحقوق؛ لأن المال 
مذكور عرفاً بالخلع» فحيث إر يصرح به لزم المهر بقرينة أن المراد الانخلاع 
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ثالثاً: إذا كان بدل ا لع هو المهرء فله وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون بدل الخلع كل المهرء كأن يقول لها: خالعتك 

.١‏ أن يكون المهرٌ مقبوضاًء والخلع قبل الدخول أو بعده؛ فيجب 
عليها رده للزوج بحسب الشرط المتفق عليه. 

.١‏ أن يكون المهرٌ غير مقبوض» والخلع قبل الدخول أو بعده» فيسقطٌ 

الوجه الثاني: أن يكون بدل الخلع جزء من المهرء كأن يقول لما: 
خالعتك علل نصف مهرك مثلاً. وفيه أربع صوره لما ثلاثة أحكام» وهي: 


)١(‏ هذه الرواية الصحيحة عن أب حنيفة 5ه كا نص الزيلعي في التبيين”: ۲۷۳ وابن امام 
في فتح القدير 5: ٠/7‏ وابن عابدين في منحة الخالق٤:‏ 44» ورد المحتار7؟: 2556 داه 
والرواية الثانية: لا يبرأ عن المهر فتأخذه إن إريكن مقبوضاًء واستظهره ابن نجيم في البحر 
الرائق 5: .٠٠‏ 

والرواية الثالثة: براءة كل منهما عن المهر وعن دين آخر. 

والرواية الرابعة: لا يسقط شيء من المهرء ذكرها الكاساني في البدائع ٠١١:۳‏ ولريذكر 
غيرهاء وقال العينى في البناية 5 : 5/5: هذا في ظاهر الرواية. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب ب 3 8آ 

3ن كر ANG a‏ عمسي 
البعض الذي حصل الخلع عليه بحسب الشرط ويترك ها الباقي بحسب 
الخلع؛ لأن الثلع يسقط الحقوق كم عرفته. 

۲. أن يكون كل المهر مقبوضاًء ولكن الخلع قبل الدخول» فيأخذٌ منها 
نصف البعض المعيّن في الع فإذا كان المهرٌ ألف دينار مثلاً» وخالعها عن 
نصف المهر» وَجَبَ عليها نصف نصفه» وهو مئتان وخمسون دينار؛ لآن المهرَ 
اسع رن ارهن عفد قن البانطير عازه لبوا 
العقد. وهو خمسمئة» فيجب عليها نصفهاء وهي مئتان وخمسون. 

اكول اير رر را را رل ار 
فيسقط عنه جميع المهر» بعضه بالشرط» وبعضه بحكم الخلع؛ لأنه يسقط 
ا لحقوق» كا عَلِمَ من قبل". 


ئننسه: 


تثبت كل هذه الأحكام في جميع صور اللع المتقدّمة إلأفي صورة 
واحدة» وهي ما إذا كان المُلع بلفظ الفعل الماضي بلا بدل: كأن يقول لما: 
خلعتك سواء قبلت أو إرتقبلء فإنه في هذه الصورة لا يسقط شيء من 


الحقوق أصاة". 


,574 :7 رد المحتار‎ ۷٦:٤ هذه الحالات مفصّلة في التبيين ۲: ۲۷۳ فتح القدير‎ )١( 
وغيرها.‎ 4٥-۹٤:٤ والبحر الرائق‎ 
.۳۹۲:۱ ينظر: الشرنبلالية‎ )۲( 


7 ابي 2 722222ل7ر ج1316 امةن زان اح الم 

وسقوط هذه الحقوق في الخلع والمبارأة وغيرها عند أبي حنيفة" طله؛ 
لأن ا لحلع صلخ وْضِعٌَ شرعا؛ لقطع المنازعة الكائنة بسبب النشوز الكائن في 
أا ا ووو ب كيد ف ن اص و قد ادانع 
E od NEE E‏ 


لحصول التزاع في هذه الحقوق أيضاً". 


)١(‏ وقال أبو يوسف طله: امبارآة تسقط الحقوق المتقدّمة» والثلع لا يسقطها؛ لأن المبارأة من 
البراءة فتقضي البراءة من الجانيين» وهي وإن كانت تشمل كل دين إلا أنا قيّدناه بالواجب 
بالتكاح لدلالة الغرض» وهو المبارأة من متعلقاته أما الخلع فان يقتضي- ففياة وا عا 
وحقيقته تتحقق في حقٌ النكاح» فهي غيد متوقفة عل سقوط ال مهر. 

وقال محمد ظك: CPE VES ORO AER‏ 
وجوب المسمّى لا في إسقاط غيره. كا إذا كانت الفرقة بالطلاق علل مال؛ ولذا لا يسقط دين 
آخرء ولا نفقة العدة» وإن كانت من آثار النكاح مع أن النفقة أضعف من المهر. ينظر: البدائع 
۳ 61١1575-1.ء‏ والتبيين ۲: ۲۷۲. 

(۲) ينظر: فتح القدير :٤‏ ۷۷ والبدائع ۳: 2167 والتبيين ۲: ۲۷۲. 


لأسا الدكتور ملاع الوا ل 11415 


المطلب الثالث 
أحكام هلاك واستهلاك 

هلاك بدل الخلع: أي زوالّه من غير أن يكون لأحدمن الخلق مدخل 
في ذلك. 

الاستهلاك: زواله ولكن بسبب التعدذي عليه. 

الاستحقاق: ظهور الشيء ملوكاً لغير مَن ملكه؛ كما إذا خالعته على 
شقة معينة علل أنها هاء ثم ظهر أن هذه الشقة لغيرهاء أو ها فيها شريك أو 
وريث أو غير ذلك”". 

وهذه الأحكام تكون في إذا كان بدل الخلع نما يتعيّن بالتعيين كسيارة 
وشقة وأرض وغيرهاء أما فيا لا يتعين بالتعيين كالنقود والذهب والفضة 
فلا تأت فيها هذه الأحكام؛ لأها تثبت في الذمّة» فلو اتفقا علل أن يكون 
بدل الخلع آلف دينار» فلا تتعيّن ألف بعينهاء بل أي ألف دينار يصح أداؤها 
وتلزمها. 


.٠٠١:١ ينظر: شرح الأحكام الشرعية‎ )١( 


١‏ ا تت ا مون ا ن 
وفيما إذا كان بدل الخلع ما يتعيّن بالتعيين كالسيارة فإن كان موجود 
العف مله :وان كان اوا ان علق أو الكت أو جحت فك 
حالان: 
١‏ أن يكون قيمياً: وهر ما لين لمعيل ف الأسواق بلا تاوت بها 
يعتد به": كسيارة مستعملة فتلزم بدفع قيمته له» فحينئظٍ ينظر إلى ما يساويه 
السيارة المعيّنة من النقود وتعطيه له. 


؟. أن كان مثليّاً: وهو ما يوجد له المثل في الأسواق بلا تفاوت بينها 
يعتد به”» كسيارة جديدة أو أي نوع من السلع المصنوعة الموجودة في 
الأسواق, فتلزم بدفع مثله إليه. 

ولا فرق في الاستحقاق بين ما إذا كان قبل التسليم أو بعده» بخلاف 
الحلاك أو الاستهلاك. فَإِئّها تلزم به إذا حصل أحدهما قبل التسليم لا بعده؛ 
o yS‏ 

مامرٌ من الأحكام ختصة مختصّة بالكبيرة الرشيدة الصحيحة» أما ما تبقى 


فر جه تيهنا 


.١85 :5 ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(0) ينظر: رد المحتار 5: .١85‏ 

(۳) ينظر: تفصيل أحكام ال لاك والاستهلاك والاستحقاق في بهجة المشتاق لأحكام الطلاق 
ص 2١147‏ شرح الأحكام الشرعية .4٠4 :١‏ 


لاساد الدكتور سلا او احا 77 1/818 


المبحث الثالث 
أحكام خلع الصّغير والصّغيرة 
وغير الرشيدة والمريضة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أحكام خلع الصغير والصغيرة. 
المطلب الثاني: أحكام خلع غير الرشيدة. 
المطلب الثالث: أحكام خلع المريضة مرض الموت. 


ابل افا القت وي بان ددن 


المطلب الأول 
أحكام خلع الصغير والصغيرة 
الضغير والصغيرة هما من إريصلا سن البلوغ» ويكون البلوغ للذكر 
بالإتزال وللأنثى بالحيض”» وإن لريريا شيكاً يكون بالسنّ وهو عل المغتی به 
خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى". 
وأحكام کل منهما كالآتي: 
الأول: أحكام خلع الصغير هي: 

.١‏ أنه ليس لأبيه ولا لغيره أن يخال زوجته ولو في مقابلة عوض تدفعه 
للصغير؛ لآن الخلع طلاق» وهو بيد الزوج فلا يملكه غيره إلا بإذنه» ولأن 
الصبيّ ليس له أن يأذنَ فيه. 

۲. أنه لا يجوز له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر؛ لأن هذا الخلع باطلء 
فلا تلحقه الإجازة؛ إذ هي لا تلحق إلا الموقوف”. 


(0) ينظر: رد المحتار .١5/ 1:١‏ 
() ينظر: رد المحتار ۲: 057. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 9 ب لا 8آ 
الثان: أحكام خلع الصغيرة لها وجهان: 
الوجه الأول: أن يحص الثلع بين زوجها وأبيهاء وهذا الوجه له 
حالتان: 
أولاً: أن يكون بعوض؛ وهذه الحالة لما صورتان: 
١.أن‏ يكون من مال الأبء وق الطلاقٌ ولَزِمَ الملل الأب ولا يلزمها 


2 


سی۶ء. 


".أن يكون من مال الزوجة» وهذه الصورة لما هيئتان: 
أ. أن يلتزم الأب بالمال ويضمنه. وقمَ الطلاقٌ ولَِمَ المال الأب ولا 
ب. أن لا يلتزم الأب بالمال» يقع الطلاق"؛ لأن علق الخلع بشرط 
قبول الأب وقد وجد"» ولا يلزم المال ولا يسقط المهر إجماعاً. 
ومثلة إن قبل الأب بدل الخلع عن الصغيرة». 
ثانياً: أن يكون بغير عوض؛ كما إذا قال له: اخلع ابنتي» فقال الزوج: 


)١(‏ هذه الرواية صححها المرغيناني في الهداية ؟: , وقاله: الصدر الشهيد والإمام العتابي 
كما في البناية 5: .1۸٤‏ 

في رواية ثانية: لا يقع. 

»٦۸٤ :٤ ينظر: البناية‎ )۲( 

. 1۸٩ :٤ ينظر: البناية‎ )۳( 


9 ا كام اقلم 
خلعتهاء وقع الطلاق بائناًء ولا يلزم شيء من المال؛ لأن الزوج ينفرد 
بإيقاعه. 

الوجه الثاني: أن يحصل بينها وبين زوجها عل عوض معلوم» بأن يقول 

أولاً: أن لا تقبل فلا يقع الطلاق؛ لأنه الخلع معلّق على القبولء 
والقبول إر يحصل. ولكن إذا قبل عنها أبوها جارٌ ذلك عليها إن أجازته بعد 
ل 

E E 


.١‏ أن تكون من أهل القبول”» ومعنىى من أهل القبول: أن تكون 
تعرف أن النكاح جالب للمهر والخلع سالب للعوض”. وهنا لا يقع 
الطلاق؛ لآن القبول المعلق عليه الطلاق وإن وجد لكنه في حكم العدم؛ إذ 
الخ ر إذا كان المتعاقد ان ب اف اله الد ر ا وإ رحد 
هلا التي 

۲. أن لا تكون من أهل القبول؛ وقع الطلاق باثناً؛ لوجود القبولء ولا 
يلزم المال؛ لأن ليس الصغيرة التبرع بشيء من مالهاء فكان اللازم أن يعرف 


)١(‏ أي عاقلة ا قال العينى في البناية 1۸٠ :٤‏ وقال التمرتاشى: إن كانت تعقل العقدء 
وتعبر عن نفسها. 
(0) ينظر: رد المحتار ۲: 057. 


لأسا دكت ملاع او اا 
الزوج هذا الحكم» فلا يعذر بجهله. ولذلك لا يسقط شيءٌ من مهرها سواء 
كان هو بدل الخلع أو غيره”. 


)١(‏ تفصيل مسائل خلع الصغيرة في الهدية ؟ ۷.,. والبناية 35 15» والفوائد العلية 
ص65١.‏ 


8 إا لون د ددن 


المطلب الثاني 
أحكام خلع غير الرّشيدة 

الرشد: الصلاح”» والرشيد في المال هو المقصود أي يكون مصلحاً في 
مال لا يحجر عليه ولو فاسقاً". 

فغير الرشيد: هو الذي ينفق ماله فيا يحلء ولا يمسك عما يحرم 
ويتصرّف فيه بالتبذير والإسراف”. 

والزوجة غير الرشيدة هي: الزوجة الكبيرة العاقلة ولكنها محجوراً 
عله فيه 

والسّفه: نقص في العقل وأصله الخفة". 

فإن اختلعت من زوجها على مال» سواء كان المال هو المهر أو غير 
وقع الطلاق البائن» لأن تعليقه علل القبول وقد وجدء ولا يلزم المال“؛ لأن 


)١(‏ ينظر: المصباح ص‌۲۲۷. 

(۲) ينظر: درر الحكام ۲: »۲۷٤‏ ورد المحتار ٤0۸:۳‏ . 
(۳) ينظر: مجمع الأخبر ٤۳۹:۲‏ . 

() ينظر: المصباح المنير ص .7/١‏ 

(4) ينظر: رد المحتار ۲: 24559 ومبجة المشتاق ص 6 5 ١‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجا ب سسسب ١١١3‏ 
المحجورٌ عليه للسفه» ليس له أن يتبرّع بشيء من أمواله» فآلغينا لزوم المال» 
وكان يلزمُه العلم بعدم لزومه؛ إذ هي سفيهةٌ فجهله بهذا لا يعد عذراً. 

وعدم جواز تبرّعها بأموالها مع الخلع من جهة الزوجة معاوضة» 
وهذا يقتضي أن يكون موقوفاً علل إجازة الول فإن رأى فيه خيراً نمَذّه وإلا 
أبطلّه؛ لأن البضع في حالة الخروج غير متقوّم» ولا نظر في إلزام ما هو متقوم 
بمقابلة ما ليس بمتقوم”"؛ ولأن بدل الخلع لا يوجد مال في نظيره» وإنما هو 
افتداء نفسها هذا المال» فلا يمكن اعتباره معاوضة خالصة؛ لآن المعاوضة 
ا لخالصة تكون في نظير مال أو ما في معناه". 


.1۸٤ :٤ والبناية‎ ٠۷ :۲ ينظر: الهداية‎ )١( 
.77 ١ص ينظر: الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة‎ )۲( 


إا افا امون د ادن 


المطلب الثالث 
أحكام خلع المريضة مرض الموت 

المريضة مرض الموت هي: مَن تكون مصابة بمرض أو غيره الغالب 
فيه المهلاك بالموت» ولا تستطيع القيام بمصالح بيتهاء حتئ لو قدرت علل 
نحو الطبخ دون صعود السطح لا تعد مريضة”. 

فإن خالعت هذه المريضة زوجها على مال معلوم» فهي علل صورتين: 

الأولة ر عم هذا المزقى ا معن كن ارقن يون أن 
مرضها ليس مرض الموت» فتكون كالصحيحة. 

الثانية: أن لا تبرأ من المرض» بل تموت فيه» وفيه حالين: 

.١‏ أن تموت وهي ني عدّة الطلاق الواقع بالمُلع؛ فللزوج الأقل من 
أشياء ثلاثة» وهي: بدل الخلع» ومقدار إرثه منهاء وثلث ماشاء فلو كان ما 
يخصّه من تركتها آلف دينار» وبدل الخلع آلف وخمسمئة دينار» والثلث ألفان 
دينار» فله ألف دينار؛ لأنها الأقلء ولو كان الثلث خمسمئة» فهي له؛ لأنها 
الأقل. 


للأستاذ الدكتورصلاح آبو الجا ا 

3 أن موت بعد انقضائهاء فللزوج الأقل من شيئين» وهما: بدل الخلع» 
وثلث مالماء وإِنَّا إرينظر إلى مقدار ما يرثه منها في هذه الحالة؛ لأن الإرتٌ لا 
يتأتل بعد انقضاء العدّة؛ ولذا لو كان للع قبل الدخول كان الحكم ما ذكر؛ 
لعدم العدّة". 

E‏ باز مع وه اتروعيةا ديوز 
أن الزوجة تريد أن تعطي للزوج أكثر ما يستحق في الميراث لو ماتت» وهي 
ا ال م 
فيه إضرار بباقي الورثة فيرجع عليهما هذا القصد". 


»۲۳۷ :5 ينظر:تفصيل أحكام المريضة في الخلع في التبيين ۲: 59 7»وفتح القدير‎ )١( 
وغيرهما.‎ 


(۲) ينظر: المبسوط 5: .١97‏ 


للأستاذ 
ذا 
لدكتور صلاح أ 

بوالحا 

© 
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٠‏ 1 6 
کاو 
٤‏ اخله 


١ 

لط الا كيا 

« :. الاول: كا 

لمطلب الثاني: أحكا 0 و 
م * ٠»‏ 


إإإ افا لون يان دمن 


المطلب الأول 

الوكيل: هو من وَكَل إليه الأمرء بالتخفيف: أي ترك وسُلم"» فهو 
القائم بم فوص إليه". 

ووكيل المرأة بالثلع إذا قبل الخلع يتمٌ ا لع فإذا وكلت امرأة غيرها 
بأن يخلعها من زوجهاء ففعل الوكيلء فله ثلاثة حالات: 

الأول: أن يرسل بدل الخلع؛ كأن يقول الوكيل: اخلع امرأتك بألف 
دينار. فتطالب بالبدل المرأة» ولا يطالب به الوكيل؛ لأن الوكيل في باب 
ا لخلع سفير ورسولء فالحقوق ترجع إلى الموكل”. 

الثاني: أن يضيمّه إلى الزوجة» بأن يقول الوكيل: اخلع امرأتك علل 
بيتها هذاء كان المطالب بالبدل هي المرأة» مثل ما إذا كانت هي المباشرة 
)١(‏ ينظر: طلبة الطلبة ص۷١٠‏ . 


OD 
١ 4 ينظر: سبحة المشتاق ن‎ )9( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب الا١آ‏ 

الثالث: أن يضيمّه إلى نفسه إضافة ملك أو ضانء بأن قال: اخلع 
امرآتك علل آلفي هذه أو علل ألفي علل أني ضامن لها. ثبت للزوج حق 
مطالبة الوكيل لا الزوجة» ويكون للوكيل حق مطالبة المرأة بهذا البدل» سواء 
دفعّه للزوج أو إريدفعه» وسواء أمرته المرأة بالضمان أو إرتأمره؛ لأنه دفع ما 
هي ملزمة به» والإذن ولو دلالة كافية في الرجوع عليها بها دفع» وهو موجودٌ 


0) 


(1) ينظر: مسائل الوكيل في البحر الرائق 5: ٠٠١‏ وحاشية الشلبي ؟: 27105 وهجة 
المشتاق ص58 »١‏ وغيرها. 


#۸ افا الست وي بان ادم اشام 


المطلب الثاني 
أحكام الفضولي ني الخلع 

القُضُويَ: يقال كن يشتغل بما لا يعنيه» وني اصطلاح الفقهاء: مَن ليس 
بوكيل". 

وإذا خاطب الفضولٌِ الزوج في خلع امرأته فله ثلاثة حالات هي: 

الأوى: إن أضاف البدل إلى نفسه علل وجه يفيد ضانه له أو ملكه إِيّاه: 
كاخلعها بالف علي أو علل أي ضامن أو علل آلفي هذه أو سيارتي هذه. 
فخلعها صح والبدل علل الفضولي» حتى لو استحق البدل لزم الفضولي 
قيمته ولا يتوقّف عل قبول المرأة» وكان المعتبر قبوله؛ لأنه التزام تسليم ذلك 
قلح 

الثانية: إن أرسل الفضويّ البدل؛ بأن قال: على ألفا أو على هذا العبدأ 
فإن قبلت المرأة لزمّها تسليمه أو قيمته إن عجزت» وكان المعتبر قبول المرأة؛ 
لأا الأصل فيه. 

الثالثة: إن أضافه إلى غيره: كشقة فلان» اعتبر قبول فلان”. 


(۱) ينظر: المغرب ص۲٠۳٠‏ والمصباح ص 575 . 
(0) ينظر: مسائل الفضولي في رد المحتار ۲: 59 .٥‏ والبحر الرائق ٠ : ٤‏ وغيرهما. 
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| خلع القضائى 

ذهب الشوكاني وسيد سابق إلى أن للقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها 
إن رفض الزوج مخالعتها تعنتاً رغم الشقاق والنزاع بينهماء وهذا بعد اشتراط 
التراضى في حالة عدم الشقاق» فقال”: «ولا بد من التراضي بين الزوجين 
علل الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما». 

وقال سيد سابق": «والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة. فإذا لر يتم 
التراضي منه| فللقاضي إلزام الزوج بالخلع؛ لأن ثابتاً وزوجته رفعا أمرهما 
للنبي يله وألزمه الرسول بأن يقبل الحديق ويطلق». 
ضرا فإن اتعظت وإلا حجرها فإن اتعظت ارتفعا إلى السلطان فيبعث 
حك من أهله وحكا من أهلها فيردان ما يسمعان إِك السلطانا فإن رأى بعد 


)١(‏ في الدرر البهية ص775. 
(؟) في فقه السنة ۳: ۲۹۸. 
لامر أحكام القرآن للجصاص :١‏ 5794, والمحلل 9: ١5‏ 25 وغيرها. 


لت ف ا 

وححة ذلك ومناقشتها: 

١.إرتفاع‏ ثابت وامرأته إلى النبي # وإلزامه بأن يقبل الحديقة 
ويطلق”". 
والجواب عنه: 

إن هذا الكلام محل نظر؛ لأن رسول الله إريلزم ثابت بقبول الحديقة 
والتطليق كا عند تتبع روايات الأحاديث» وهذا ما أكده كبار المحدثين 
الحفاظ كاين حجر حيبت يينبوا أن أمر رمسول الله كل كان للارشاد 
والاستحباب لاللوجوب. 

0 علوي خم ,ا الما 1ه عد رن اوبره رس و ل سس ع 5 

".قوله غلا: (وَإِن خفتم شقاق بينها فابَعنوا حا يِن أَهله وَحَكَمأ مِنْ 
أَهُلهَّا)”» وهذه الآية كا تدل عن بعث حكمين تدل عل اعتبار الشقاق في 
الخلع. 

۳.قوله عَله: (وَلا يحل لَكُمَ أن تأخذوا با اتيتْمُومُنَ سيا إلا أن 


ألا يْقِيَا حدود اش مه 


)١(‏ ينظر: الدرراي المضية ص۲۷۷. 
(؟) النساء: من الآية0". 
(۳) البقرة: من الآية779. 
)٤(‏ ينظر: الدرراي المضية ص۲۷۷. 
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والجواب عليها: 

عجيب من العلامة الشوكاني الاستدلال بهاتين الآيتين علل الخلع 
القضائيء إذ أن أولم| تتحدث عن السبيل لرفع الشقاق بين الزوجين, ولا 
دخل لما من قريب ولا بعيد بالخلع» والآية الثانية تتكلم عن حل أخذ المال 
من الزوجة في الخلع عند خشية عدم إقامة حدود الله ولا شأن ها بالتفريق 
القضائي. 

؛.قصة امرأة ثابت له وقوطا: (أكره الكفر بعد الإسلام)» وقوطا: (لا 
اهف 

والجواب عليه: 

من المعلوم أن من تريد الخلع من زوجها يفترض أن تكون كارهة وغير 
مطيقة له فهذا الألفاظ التى وردت في بعض الروايات تعبر عن حال امرأة 
ثابت 5ه وعن حال كل طالبة للخلع من زوجهاء ومع ذلك إرنجد في القرآن 
الذي ذكر الخلع ولا في سنة رسول الله # إلزام الرجل بخلع زوجته» بل بقي 
الأمر فيه متروكاً للرجل؛ لأنه حقٌ ملكه الله له كما في العديد من النصوص 
القرآنية» ولا حق لأحد أن ينزع هذا الحقٌ منه. 

وحاصل الكلام في مسألة الخلع القضائي أنها من المسائل المجمع 
عليها؛ إذ إرنقف عل كلام أحد يعتد به من الفقهاء المعتبرين أجاز للقاضي 


227297222222277 اا لفقي ف زا ا الم 
إلزام الرجل بالخلع إلااما صرح به الشوكاني وتبعه عليه سيد سابق» ويؤيد 
هذا الإجماع نصوص القرآن الصريحة في أن الطلاق من حق الرجل وكذلك 
سنة المصطفئ الحبيب #5 أما كلام الإمام سعيد بن جبير #5 فليس صريح 
بإلزام القاضي للزوج بالخلع. 

وأختم حديثي بكلام رصين للإمام الفقيه الأصول المفسّر أبي بكر 
ا لجصاص؛ إذ قال": «قوله # لامرأة ثابت بن قيس: (أتردين عليه حديقته؟ 
فقالت: نعم فقال للزوج: خذها وفارقها) يدل على ذلك: لأنه لو كان الخلع 
إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم أا لا يقيمان حدود الله إريسأههم) 
النبي #5 عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله: (اخلعها). بل كان يخلعها منه 
ويرد عليه حديقتها وإن أبيا أو واحد منهأ كا لما كانت فرقة المتلاعنين إلى 
الحاكم لريقل للملاعن خل سبيلهاء بل فرق بينهمأ كما روئ سهل بن سعد 
ذيه: (إن النبي يك فرق بين المتلاعنين)» كما قال في حديث آخر: (لا سبيل لك 
E‏ 


. ۱ في أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


| 


یه 


Oo 
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المراجع: 


. أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية للدكتور تقي الدين الهلالي» المكتب الإسلامي» 


بيروت» طق ها 


. أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ٠/الاه).‏ دار الفكر. 
. الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد القسطلاني» دار الكتاب العربي» 


بيروت» 7ه 


. إرشاد السالك إلى أشرف المناسك في فقه الإمام مالك . لعبد الرحمن بن عسكر المالكي. 


ط”. اه 


. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني 


(رت٠١٠65؟١١ه).‏ دار الفكر. 


. أسنى المطالب شرح روض الطالب لإساعيل بن المقري اليمني. دار الكتاب 


الإسلامي. 


. أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي للدكتور حمد الكبيسي. مكتب 


بيروت» شراع الرشید» بغداد. 


. إعلاء السنن لظفر أحمد العثاني التهانوي (ت1795ه). ت: حازم القاضي. دار 


الكتب العلمية . ط١./19917م.‏ 


.٠‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد بن أحمد الخطیب الشر_بينى (ت۹۷۷ه). 


مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة. 1704ه. 


وا او ق 

.١‏ الإقناع لموسئ بن أحمد بن موسي المقدسي الحجازي (ت ۹٦۰‏ ه) دار الكتب 
اا 

7 الأم لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه).‏ دار المعرفة. بيروت ط۲. ۹۳١۳١ه.‏ 

. الإنصاف في معرفة الراجح من المخلاف لأبي الحمسن بن سليهان المرداوي 
( ت ١۸۸ه)»‏ دار إحياء التراث العربي. 

5. الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية لعبد الكريم المدرس. مطبعة الجاحظ. بغداد. 
۹ ه. 

5. الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن حمود الموصلي (ت۸۳٦ه).‏ ت: زهير عشان. 
دار الأرقم. بدون تاريخ طبع. 

7. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ات١417ه).‏ دار 
المعرفة. بيروت. بدون تاريخ طبع. 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٥۸۷‏ ه). دار 
الكتاب العربي. بيروت. ط.7. 507١ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 

8. بداية المبتدي مع شرحه الهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت 947 5ه ). مطبعة 
مصطفئ البابي. الطبعة الأخيرة. 

4. البناية في شرح المداية لبدر الدين محمود بن أحمد العيّيِي(ت855/ه). دار الفكر. 
ط۱. ۱۹۸۰م. 

.٠‏ ببهجة المشتاق لأحكام الطلاق لمحمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرقية. 
مصر. ط١.‏ 115١اه.‏ 

"١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري الْمَوّاق (۸۹۷ه). دار 
الكنب العلسة: وآيضا: ذاو الفكن مروت :۱۳۹۸:۲ هه 
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۲. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية 
بمصر. ط .۰۱ ۱۳۱۳ه. 

.٣‏ التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور» طبعة مصر. 

.٤‏ التحقيق في أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت۹۷٥ه).‏ ت: مسعد 
السعدني. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 16١5١ه.‏ 

©. التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزيء الكلبي ٤١‏ ۷۹۳-۷ه دار الفكر. 

5 تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس» مطبعة محمد علي صبيح. 

۷. تفسير ابن كثير لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت/الاه دار المفيد» بيروت. 

8 . تقريرات عوض وإبراهيم الباجوري على الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع. مصطفئ 
البابي الحلبي. الطبعة الأخيرة. 159١ه.‏ 

9 التنبيه لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت417ه). مطبعة مصطفئ الحلبي. الطبعة 
الأخيرة. ١۷١١ه.‏ 

.٠‏ تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن عبد الله ا لخطيب التمرتاشي العَرَّي 
( ت٤‏ ١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة. ۳۲١١ه.‏ 

.١.ط الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹١ه). عالرالكتب.‎ .١ 
. ه. مطبوع مع النافع الكبير‎ ٠ 

؟". المجوهرة النيرة شرح ختصر-القدوري لأبي بكر بن علي بن محمد الْحَدَادِيّ 
رت ١٠٠86ه).‏ المطبعة الخيرية. ط١.‏ 1177ه. 

۳. حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق لأحمد الشلبي الحنفي. المطبعة الأميرية بمصر-. 
ط.١.11ه.‏ مطبوع بهامش تبيين الحقائق . 
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.٤‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١1ه).‏ مطبوع في حاشية رَد السار . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
وأيضا: طيعة داز الكت العلمية: 

5. الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت١٠65؟١١1ه).‏ مكتب التراث الإسلامي. 

5" درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامُوزء ملا خسرو(ت٥۸۸ه).‏ در 
سعادت. 8/١7١اه.‏ 

۷. دقائق أولي النهى لشرح المنتهئ المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي (ت١0١٠١ه).‏ عار الكتب. 

۸. رد المحتار علل الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت۲١٠٠٠١ه).‏ دار 
إا التزاتك:العرنوروت: 

۹. رسالة ابن أبي زيد القيراني لعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني 
(ت۳۸۹). ط.”. مصر. 17717ه. 

. زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت519417ه). المكتب 
الإسلامي. بيروت. ط". 5٠5‏ ١ه.‏ 

١؛.‏ سدق أي داود لسليان بن أشعث السجستاني (ت15١ه)‏ .ت: محمد محيي الدين 
غيد ای کار الفكر. يروت 

؟ . سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار الفكر. بيروت. 

. سنن البَيهَقِي الكبير لأحمد بن الحسين بن علي البيهَقّي(ت ٤٥۸‏ ه). ت: محمد عبد 
القادر عطا. ١5١4‏ ه. مكتبة دار الباز. مكة المكرمة.سنن الدارقطني 
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5 . سنن الترمذي : لمحمد بن عيسيئن الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخحرون. 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

© . سنن الدَارَفُطَنِي لعلي بن عمر الدَّارَفُطْنِي ات 185ه). ت: السيد عبد الله هاشم. 
دار المعرفة. بيروت. 5/١١ه.‏ 

5 . سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت755ه). ت: فواز 
أحمد وخالد العلمي. 501.1١‏ ١ه.‏ دار التراث العربي . بيروت. 

۷ تن السات الكبرئئ: لالد بن شعيت النشابي ( ت۴ ٠‏ ۴ه : ت د.عبد الغفار 
البنداوي وسيد كسروي حسن :ط١. ١٤١١‏ هدار الكتب العلمية ..بيرؤت: 

4 مدن ستعيل بن فون لمعد ين عتضصور (© ۲۷ ت :سعد أل يد داز 
العصيمي. الرياض. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

4. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الحلي. مؤسسة مطبوعاتي 
إسناعليان: 

.ه1١17‎ 57 شرح الأحكام الشرعية لمحمد زيد الأبياني بك مصرء‎ . ٠ 

.١‏ شرح الزرقاني علل موطأ مالك لمحمد الزرقاني» دار المعرفة» بيروت» ١79/‏ ه. 

۲. الشرح الكبير لأحمد الدردير. ت: محمد عليش. دار الفكر. بيروت. 

۳ شرح الل رفغا العلل حه بن يوش بق غي الیش لات 0ه ) مكنبة 
الإرشاد بجدة. 

. شرح قانون الأحوال الشخصية للدكتور السرطاويء دار الفكر. ط١»‏ /1١5١ه.‏ 

.٥‏ شرح مختصر خليل للخرشي لمحمد بن عبد الله الخرشي (١١١١ه).‏ دار الفكر. 

7. الشرنبلالية وهي حاشية الشرنبلالي ع إن درر الحكام لحسن الشرنبلالي 
(ت ٠١۹‏ ه). الشركة الصحفية العثانية. ١١١١ه.‏ 


۸ افا امةن ا ا للم 

۷. شعب الإيمان لأحمد بن الحسن البيهقي(ت ٤0۸‏ ه). ت: محمد بسيوني زغلول. دار 
الكتب العلمية. ببروت. ط١.‏ ١٠5١ه.‏ 

. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حِبّان التميمي(5 10ه). ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟7. 5١5١ه.‏ 

4. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل الجعفي البَّخَارِيٌ (ت57١ه).‏ ت: د.مصطفى 
البغا. ط”"”. /501١ه.‏ دار ابن كثير والييامة . بيروت. 

۰. صحيح مسلم لمسلم بن المجاج الفَشَيْرِيٌ الَيُسَابِوريّ (ت١111ه).‏ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

.١‏ صفوة البيان لمعاني القرآن لحسنين محمد خلوف» طبعة الكويت» ط". 

5. طلبة الطلبة لعمر بن محمد النسفي(ت ٥۳۷‏ ه).ت: محمد حسن الشافعي.دار 
الكتب العلمية.بيروت. ط١1.‏ 514١ه.‏ 

. العلل المتناهية لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت4417ه).ت:خليل الميس.دار 
الكنن العلمية يررك ط۷ اه 

5 العناية علل الحداية لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرتيِات87ل/اه). بهامش 
فتح القدير للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

5. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ليحيئ بن زكريا الأنصاري(ت977ه). 


المطبعة اليمنية: 
7. الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصررية . وزارة الأوقاف المصررية. القاهرة. 
١‏ اه. 


۷ فتح الباري شرح صحيح البّخَاري لأحمد بن علي ابن حجر العَسمَلاني (ت ۲٥۸ه).‏ 
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. فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية لمحمد بن عبد الواحد ابن الام (ت571/ه). 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

4. فتح باب العناية بشرح النقاية لعلي بن سلطان محمد القاري (5-975١١٠١ه).‏ ت: 
محمد نزار وهيثم نزار. دار الأرقم. ط١.‏ /51١ه.‏ 

٠‏ الفردوس بمآثور الخطاب لشيرويه بن شهرزاد الديلمي (ت4٠5ه»).؛‏ ت: السعيد 
بن بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١9/5)2١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١۹ فقه السنة لسيد سابق» دار الكتاب العربي» ط۸‎ ١ 

7" الفوائد العلية علل الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ليوسف بن محمود المحاج 
أحمد» مكتبة عرفة» ط١.‏ 

۳. الفواكه الدواني علل رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(75١١ه).‏ دار الفكر. 

5 القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط لطاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت/1١8ه).‏ مؤسسة الرسالة. ط؟. /1٠85١ه.‏ 

5 القواعد لعبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي (ت45لاه)ء دار المعرفة. 

5 الكامل في ضعفاء الرجال عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرّجانيٍ (/ا/50-571اه). 
ت: يحي ختار غزاوي. ط۳. 5٠4‏ ١ه.‏ دار الفكر . بيروت. 

۷. كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١51١٠١ه)ء‏ 
داز الكتي العلمية: 

۸. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لمحمود بن عمر الزمخشر-ي 257-5517 
تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١١٤٠١ه.‏ 

4. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث لإسماعيل بن محمد العجلوني 
«ت77١١ه).ت:‏ أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؛. ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


00 22ة-”“ ”تبت تخت“ 1 ]تلت 1 1 1 211 21 ل 
.٠‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر ا حصني الشافعي (ت۸۲۹ه) . 


ط؟. وده”١اه.‏ 
اذ العفاية E‏ لان الدبى اواز می ال ن كان ناء ارات العرن: 
بيروت. 


5. كنز الدقائق لعبد الله بن أحمد النَسَفْيات١١/٠ه).‏ طبع بالمطبعة الحميدية المصر_ية 
بالمناصرة بمصر. ۱۳۲۸ه. 

۳. لسان العرب لمحمد الأفريقي المصري ابن منظور(ت١‏ ١لاه).‏ ت: عبد الله الكبير 
و جي او ماه الها وار ارف 

.٤‏ المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسي. المتوقٌ بحدود (١٠٠ه).‏ ١١٤٠ه.‏ دار 
المعرفة. بيروت. 

.٥‏ متن القدوري لأحمد بن محمد القدوري (ت547/8ه). مطبعة مصطفئ الحلبي. 
مصر. ط.۳. ۱۳۷۷ھ 

.٦‏ المجتبى من السئن لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(١٠۲-٠٠).ت:‏ عبد 
الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط5. .١555‏ 

۷. المجروحين لمحمد بن حبان (ت5 ه 'اه)» ت: محمد إبراهيم» دار الوعي» حلب. 

8. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخ زاده الرُومي عبدٍ الرَّحمنٍ بن محمد (ت 
۸ ه). دار الطباعة العامرة. 7 

4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه).‏ ۷١٤٠ه.‏ دار 
الريان للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

.٠‏ المحرر الوجيز لعبد الحق بن بن غالب بن عطية ت٦٤‏ 4ه ت: عبد السلام عبد 
الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت»ط١2‏ 517١ه.‏ 

.١‏ المحَل لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت407ه). دار الفكر. 
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١‏ المختار لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي(ت ۸۳ ه). ت: زهير عثمان. دار 
الأرقم. مطبوع مع الاختيار . 

۳. مختصر الخرقي الحنبلي مع مغني ابن قدامة» دار إحياء التراث العربي. 

5. مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف 
سنه للدكتور مصطفئ إبراهيم الزلي» مطبعة العاني» بغداد. 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

. المستدرك عليالصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠4ه).‏ ت: مصطفئ عبد 
القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

5ه المستصفئن لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ات5 ٠‏ 5ده) . دار العلوم الحديثة. 
بيروت. 

۷. مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت94١١١ه).‏ المطبعة الحسينية 
ال اه 

8. مسند أبي يعلل لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت17٠‏ اه ).ا ت: حسين سليم أسد. 
ذانالمأمون للترات .شنط 41 اه 

4. مسند أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل (ت١5‏ 1ه ). مؤسسة قرطبة. مصر. 

٠‏ * .مسد البَزّار (البحر الزخار): لأي بكر أحمد بن عمرو البَؤّارات1947ه):ت: 
د. محفوظ الرحمن. ط١.‏ 504١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. 
بيروت . المدينة. 

١.مسند‏ الربيع للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن 
بوسفة تدان الحكمة نكعة الاسقانةوروت:غزان 1811 4ه 

۲ .مسند الروياني لمحمد بن هارون الروياني (ت۷٠۳).‏ ت: أيمن علي أبو ياني. 
مؤسسة قرطبة. القاهرة. ط١.‏ 5١51١ه.‏ 


اا ا 

۳ .مسند الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي (١٠٠-٤٠۲ه).‏ دار الكتب العلمية . 
بيروت. 

5 .مسند عبد الله بن عمر لمحمد بن إبراهيم الطرسوسي (ت۲۷۳ه)» ت: أحمد راتب» 
دار النفائس» بيروت» ط١»‏ 11797ه. 

6 .مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر الكناني(ت ١٤۸ه).‏ ت: محمد الكشناوي. دار 
العربية. بيروت. ط؟. 5٠7“‏ ١اه.‏ 

7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : لأحمد بن علي الفيومي (ت ١۷۷ه).‏ المطبعة 
الأميرية. ط.7. 19459١م.‏ 

٠‏ االمصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (75١-١١7ه).‏ ت: حبيب ال رحمن 
الأعظمي. ط. ؟. المكتب الإسلامي. بيروت. "7٠5١ه.‏ 

۸ المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (59١-770ه)ات:‏ 
کال الحوت. ط.١.‏ مكتبة الرشد. الرياض. 09٠5١ه.‏ 

4 .لمعجم الأوسط لسليان بن أحمد الطبراني(ت ٠ه‏ ). ت: طارق بن عوض الله. 
دار الحرمين. القأهرة. 541١6‏ ١اه.‏ 

٠‏ اال معجم الكبير لأبي القاسم سلبان بن أحمد الطَّبَرّاني (ت ٣٠١‏ ه).ت: مدي 
السلفي.ط۲. ١5٠5‏ همكتبة العلوم والحكم .الموصل. 

١‏ المعجم الوسيط للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر- وعطية 
الصوالحي ومحمد خلف. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

ا لغرب و رب اموب" لاض بن عبد السنيد لط وك ب( ااه :داز اتاب 
العربي. 

١‏ المغني لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (ت 570 ه). دار إحياء 
التراث العربي. 
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.)ه٠٠٦-٥٤٤( الغيب (التفسير الكبير) لفخر الدين محمد بن عمر الرازي‎ حيتافم.٠‎ ٤ 
.ه١5١17‎ ءا١ط دار الغد العربي» القاهرة»‎ 

5 .ملتقئ الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت457ه). مطبعة علي بك. ١79١ه.‏ 

7 ا لمنتقئ شرح الموطاً لسليان بن خلف الباجي الأندلسي-(٤۷٤‏ ه). دار الكتاب 
الإسلامي. 

7 .منحة الخالق عن البحر الرائق لمحمد بن أمين بن عابدين١ت757١ه).‏ ط۲. دار 
المعرفة. 

۸ .منهاج الطالبين وعمدة المفتين ليحيئ بن شرف النووي (ت57175ه) مطبوع مع 
مغني المحتاج» دار الفكر. 

9 .منهج الطلاب ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت477ه). مصطفئ البابي الحلبي. 
الطبعة الأخيرة. 104١ه.‏ 

٠‏ .موارد الظمآن لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٤٥‏ ه)» ت: محمد عبد الرزاق» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

١.موارد‏ الظمآن لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت0 57 ه)» ت: محمد عبد الرزاق» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

7 .مواهب الجليل شرح ختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالحطاب (ت9655ه). دار الفكر. بيروت. ط”7. ۱۳۹۸ه. 

١7‏ الموسوعة الفقهية الكويتية لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

موطأ مالك لمالك بن أنس الصبحي (۷۹-۹۳١ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار إحياء التراث العربي . مصر. 


ق ج اا احكام اقلم 

.ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه لمحمد بن أحمد السمرقندي 
(ت۳۹٠ه).‏ ت: د. عبد الملك السعدي. طباعة وزارة الأوقاف العراقية. ط١.‏ 
۷ ه. 

7 .نصب الراية في تخريج أحاديث المداية لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعِي (ت ٠۲‏ ۷ه). 
ت:عمديوسف البنوريء داز اديت مصر. /اة اه 

.ه١١/5 .النقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت57 ۷ه). مطبع دهلي.‎ ١7 

االنهر الفائق شرح كنز الدقائق لعمر بن نجيم (ت5١٠٠ه).‏ ت: أحمد عزو عناية 
دار الكت العلمية 4۴۲۹0 هى 

٠ 4‏ الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت ٠۹۳‏ ه). مطبعة مصطفى 
البابي. الطبعة الأخيرة. 
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فهرس الموضوعات 

مقدمة TS‏ 
LD O a Î 0‏ 1 000101 
في معن الخلع ومشروعيته 0 100000000000110( 
أولا ESSER‏ 
اا NDE O 000011 SAREE‏ 
الفصل الأول e n‏ ساس 1 
في اشتراط رضى الرّجل بالخلع TESS a‏ 
ميك طوطن كاج طون اتاب جه وود نوي وش نه بن اا و NDE‏ 
المبحث الأول ا ا 0 
الآيات القرآنية الدّالة عن ذلك ل ل 0 
المبحث الثانى ا a O‏ 


اا د 


السّنة النبوية الدّالة عليه ا O‏ ا 1 
اول لشب اة OP EE‏ 


ثانا ف الک ا و E‏ 


أولاً: الأصل في الخلع الحظر: ل 


اا ألفاظ أخرئ للخلع: E E‏ 


المببحث الأول aren‏ 


٤۹ 


°١ 


o 


o٤ 


oo 


o۷ 


o¥ 


64 


64 
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أركان وشروط الخلع الم ا 


ERR NA aR المطلب الأول‎ 


الأحكام المترتبة علل الخلع عند نجام را امو و و 1 


المطلب الأول ا 


11 


11 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


VT 


VT 


VY 


V٤ 


VY 


VY 


YA 


لل لل 22 تخ إفعاء العم و وان ا جعام ادلم 


طلاق الخلع بائن OVS ORES‏ 
المطلب الثاني 00 
تلزم الزوجة بدفع ما اتفق عليه AAAs‏ ا ا 
الميحث الثالث SEA SKA SORO OSE‏ 
أحكام عوض الخلع E ORDERS‏ 
تمهيد: ا ا 000 
المطلب الأول ا ا فو سو م ل 
لزوم عوض الخلع وعدمه 0000000 a aaa‏ 
أولاً: حالات لزومها دفع العوض أو ما يقوم مقامه هي:........... 
ا حالات عدم لزوم دفع العوض» هي: 17000 
ثالثاً: عدم إسقاط الخلع حقوق غير الزوجين: 100000 
المطلب الثاني ESRD‏ 


A٦ 


AY 


AY 


AY 


4١ 


۹۲۳ 


415 


415 
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أحكام خلع الصّغير والصّغيرة ا ا 


E O E E O E وغير الرٌّشيدة والمريضة‎ 


aR SONA المطلب الأول‎ 


أحكام خلع الصّغير والصّغيرة... 


١٠ 


١٠ 


اا افو نباك انكام ايلم 


المبحث الرّابع ا ل VO ESSE‏ 
أحكام الوكيل والفضولي مع مرا اوت ل الواح لسعو و Pais‏ 
في الخلع N ended ae ee‏ 
المطلب الأول REESE SER‏ 000000000000000 
أحكام الوكيل في الخلع تناج كارب او اول ا 1 
المطلب الثاني ايام ا 111 001 
أحكام الُضولي في الخلع ا Pa‏ 
المبحث الخامس ا و م PETERS‏ 
الخلع القضائي ا يي وو م ا 
فهرس الموضوعات O O‏ 


